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التي الدول بالبحث عن الوسائل المتاحة الانشطة الطبية الى قيام  لأهميةالمتعاظم  الإحساسلقد دفع 
  .سياستها العامة ذلك في إطارو قدر من الرعاية و الامن الصحي  بالتمتعبأكبرتمكن الانسانية 

يرا عن سلطة الدولة تقاس بمدى صحة افرادها ، و لان الحق في الصحة يعتبر امتدادا و تعبكون قوة 
العامة المتمثلة في حماية الصحة " إداريا"في فرض رقابتها و ممارسة نشاطها الضابطة الدولة و عظمتها 

العام السكينة  الأمن" التي لا تقل اهمية عن غيرها من العناصر التقليدية لضبطه بمفاهيمه المختلفة 
  "العامة 

اذا كان لزاما على الدول ان تتدخل بوسائلها التشريعية لضمان اكبر قدر من الحماية لحق الافراد في 
  اـــــيــــــــلــا وداخــيـا دولــهـرف بـتــمعــوق الـقـن الحـره مــيــن غــة عــيــمــاهــل قــذي لا يــة والــديــســـــلام الجـــالس

وكون مجال الاعمال الطبية اضحى اكثر اتساعا وسهولة انتقل آهل الاختصاص من نشاط الطبي 
  العام التخصص، اضحت العملية مشوبة بكثير من اللغط و الغموض الذي يعتري بشروط ممارستها 

  .و التشريع المنظم للجزئيات المرتبطة ا
اول و عادي و انتقلت الى البحث عن و لأن التشريعات الطبية قد تجاوزت ما هو مألوف و متد

اختلفت بشأا المواقف المنظم لهذه الانشطة ، جعل المسألة مشوبة بكثير من الجدل " الامن"الاطار 
صة في الحالة التي فيها اهل الاختصاص الطبي بأنشطة اجرامية او الدينية ، و الاخلاقية ، خالفقهية 

  .الجسدي للإنسان لترتب عنها افعالا ماسة بسلامة الكيان 
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من المخاطر نسيان الامر قد يزداد حده في بعض التخصصات على غرار و كون المسألة لا تخلو 
كوا لا تتعلق بالأنشطة التقليدية من تشخيص و علاج بل تتعداها الى مرحلة " جراحة الاسنان"

تم النشاط في شكل عمل  التأهيل و التجميل و الاستعاضة بالأطقم و التركيبات لتزداد تعقيدا ، اذا
  .طبي 

ان يكون الفعل خطأ او عمديا لتثور انا ذاك قواعد المسؤولية الجزائية و لتوافر اركاا و  وعلى العموم
هي اذن جانب ,شروطها مع نوع الخصوصية يمكن ردها الى طبيعة النشاط الطبي في حد ذاته 

ا من الاهمية العلمية ما يمكن من تحديد تشريعي من الدراسة ليس من باب التحديد النظري ولكن له
الا شروط الاباحة ليجعلها تتسع و تضيق لأن مجال التصرف في حجم الانسان و ان كان قد اتسع 

  .ان ذلك لا يعفي من ان ينضم بنصوص لضبط رعايته 
و هو ما يفرض علينا البحث في مدى مسؤوليةالطبيب جراح الاسنان عن افعله العمدية و الغير 

  .ية عمد
الى اي مدى يمكن : محل الطرح هنا هو الإشكالية التي يوجبها الموضوع محل الدراسة و هي كالتالي

على استيعاب مثل ان تكون قادرة العامة المنضمة ضمن القوالب التقليدية لقانون العقوبات للمبادئ 
التشخص  بينالمتداخلة الطبيعة الفنية العلمية  اا تتعلق بنشاط يغلب عليه خاصة وئم ؟ هذه الجرا

  .العلاج الفحص و التجميل
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كفيل لضبط نشاط الأطباء جراحي الاسنان بالقدر القانوني النظام ما هوال إلى و هل نحن بحاجة الى
الامر يتعلق بضرورة حماية حق  أن، خاصة و ؟ الذي يكفي لتقديم اكبر قدر من الحماية للأفراد

  . المريض في السلامة الجسدية وفي تكامل بناءه العضوي و النفسي
  امــــــــوضوع في أن جراح الأسنان من أكثر المهنيين عرضة للاـمــذا الــهــة لــغــالـبــة الــميــالأه تظهرو 

و الهجوم، و ذلك لأنه يتعامل مع جزء محدد من كيان الأسنان فالأمر يتعلق من جهة ةـــلـــو المسائ
د المهن و يحتاج في ذلك إلى قدر كبير من الحرية و الثقة ـــقـــــة من أعـــنـــهـــــــارس مـــــنه يمالأسنان لأبجراح 

لأسنان المهارة الطبية في القيام بعمله ، ومن جهة أخرى سلامة المريض بحيث يفترض من جراح ا
لتحقيق الشفاء له، و أن قوة هذه الثقة قد تكون معادلة في ذات الوقت لخساران جزء مهم من 

أو تدهور حالته نتيجة أية خطأ يقع من جراح الأسنان أثناء العلاج أو  او فقدانه جسم الانسان
  .لاح ما نتج عن خطئهالجراحة أو التجميل أين لن يكون له الفرصة في غالب الأحيان إلى إص

تظهر الأهمية أيضا في ازدياد المستمر في دعاوى المسؤولية الجنائية المرفوعة من جراحي الأسنان لا 
سيما في الوقت الحالي الذي بدأت نوعا ما تتلاشى فيه فكرة مجانية الطب المرتبطة بمهام الدولة كمرفق 

المفروض بالتوسع  نحو ممارسة الطب كمهنة حرة في ظل التخصص) خاصة في الدول الغربية(عام   
الكبرى في الأفاق الطبية و التطور الهائل في مجال الاختراعات الحديثة و معدات الأدوية، و هو 
الشيء الذي رافقه زيادة الاهتمام بحق المريض ، ذلك أن التقدم العلمي و التكنولوجي من شأنه أن 
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ا بمسلك جراح الأسنان لا يخضع في يجعل نتائج التدخل الطبي و على نحو يتزايد يوما بعد يوم ، رمين
  .عمله إلا لضميره

ري و العملي و الفقهي و كذا القضائي، ناهيك على  ظكما أن لهذا الموضوع أهمية على الصعيد الن
قانونية تتسم بالدقة كتنوع  ةكونه يتصل بالقانون و الطب في ان واحد فأصبح موضوعا يثير مسأل

العلاقة بين جراح الأسنان و مريضه من حيث طبيعتها و ما يترتب عن ذلك من نوع المسؤولية التي 
  1.يتعرض لها جراح الأسنان

  .ع الأساسي لاجتياز هذا الموضوع كمحل لدراسة الرسالةـهذه الأهمية كانت بالدرجة الأولى الداف
لتقصير  لصادر من المشرع الجزائري على وجه الخصوص لهذه المهنة  ذلك أيضا ما دفعنا إليه هو نوع ا

أا مهنة نوعا ما تحتاج إلى أكثر من ذلك تقيينا و دقة و حديثا ، كما أا مهنة ذات نوع من 
  .الحساسية البالغة التي دفعتنا إلى توضيحها لأجل النظر من جديد لها

ان نظرنا إليها نظرة الدافع لأجل التوضيح و التبرير فقد أصبح إن الحاجة الحالية و الملحة لجراح الأسن
علاجي أو جراحيا أو هذا الأخير ذا أهمية بالغة، و تزايد الطلب على عمله و كثر سواء كان العمل 

  .بالخصوص هذه الأخيرةحتى جماليا و 
  .2006-2003للقضاء، الدفعة الرابعة عشر، سنةمذكرة لنيل شهادة المدرسة العليا هني سعاد، المسؤولية المدنية للطبيب، -1
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انتهجنا التحليل لأجل دراسة الكم الهائل  قد وتحليلي لمنهج الو قد اعتمدنا في هذه الدراسة على ا
القضائية  من المعلومات المتعلقة بمثل هذا النشاط و المهنة، و كذا تحليل وجهات النظر القانونية و كذا

  و الفقهية المتعلقة به
لا ننسى في اطار الحديث ضرورة التأكيد على جملة الصعوبات التي قد كانت قد واجهتنا في  وكي

مكان الدراسة بحيث انه نلاحظ  لق بالاطار المكاني وهو الجامعةهدا البحث التي كانت اولها متع
ايضا واجهتنا صعوبة انعدام التخصص في  لوماتخاصة المتخصصة منهانقص واضح في مصادر المع

  .امعة لاعتبار ان تخصص القانون الطبي هو تخصص غير مدرج في الجامعة الج
ع يتحدث بنوع من التخصص عن نطاق المكاني  نجد منها ان المشر اما الصعوبات التي خرجت عن ال

 كان  لك فانهبل اكثر من ذ, ة بالطبيب بصفة  عام ابحيث جعلها امرا ملصق, مهنة جراح الاسنان 
لعمل بالنسبة ختلاف مجال الاعن الطبيب و دلك  بمنئعليه الحديث عنها  هناك امور كان لزاما

  .ي كلف نوعا من الجهد و الوقت الامر الذ و,لكلاهما 
قيات و الندوات او حتى الايام تايضا نقص المصادر و المراجع المتخصصة فقليلة هي الكتب و المل

  . من الاطباء و الجراحين بالخصوص و بمنئ عن غيره  الأسنانالدراسية التي تحدثت على جراح 
  . اعلى كل مجال الاهتمام  يها نظرة اهتمام نتمنى من القائمينكلها صعوبات ننظر ال

بفصل تمهيدي  استبقناهماللإجابة على كل هده التساؤلات قمنا بدراسة للموضوع في اطار فصلين 
اما الفصل الاول فلقد تحدثنا فيه عن مسؤوليته عن اعماله تحدثنا فيه عن المسؤولية الطبية بصفة عامة 
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در او فيها كان الشرح مفصلا عن اساسيات الفعل الخطأ الص الغير عمدية و هو ما يسمى بالخطأ
اما الثاني فتم  اما من جهة اخرى فقد تطرقنا الى طرق اثبات مثل هكذا افعال, منه و هذا من جهة 

لك من خلال التطرق موعة الجرائم ذالحديث فيه عن مسؤوليته الناجمة عن اخطائه العمدية و 
التزوير في الشهادة الطبية و التي منها فعل الافشاء عن السر المهني او فعل الصادرة من جراح الاسنان 

  .جهاض و ممارسة مهنة دون ترخيصما الفعلين اللذين كان لزاما الحديث عنهما ايضا هما فعلا الاا
 



  
 :ا���ل ا�����دي
  ��رو��� ا���ل

  ا�ط��
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  .مشروعية العمل الطبي: الفصل التمهيدي
مواصفات و تها الحقب الطويلة تقاليد بساك ،بشريةالطب مهنة انسانية وعلمية قديمة قدم ال

زمانا و  حوال جميعهالااالظروف و  مهما اختلفتية الإنسانكرامةتم على من يمارسها احترام التح
  . مكانا

وفقا لما هو جار  تنتشر و تنحسرفنيا و تنظيميا قد مرت هده المهنة بمراحل مختلفة كانتف    
مند  اضطلعت بتنظيمها الكثير منالشرائع فلقد لأهميتهاو نظرا ، لذا من اعراف و تقاليد و نظم 

ت لها نصوصا تصل حد العقاب و القواعدو افرد الأسسلها  وضعتف، العصور و اهتمت ا يمقد
  1الذي يفرض على من خالفها 

 هذا و نظرا لكون الممارسة الطبية تقتضي تفاعل مجموعة من العناصر المختلفة من ادوات و لوازم
 انه لا يتصور و الحال هذهالفني ممثلا في الطبيب بوجه اخص ف الإطارجانب  إلىو معدات  

 كون العملية من الناحية الفنية   الاعتباراتنشاط بشكل مستقل عن هذه  أيالقيام بممارسة 
لمام لااحتراس و الحيطة ، خاصة من جانب الطبيب الذي لا بد له من لااالطبية تقتضي الحذر و 

ة مع ياسيتعامل في النه لأنهأيضاصولية المتفق عليها زمانا و مكانا الابكل المدركات و المعارف 
و هو جسم  إلا،  أخلاقيةضمن حدود و ضوابط شرعية و قانونية و  إلاللتعاقد لا يصلح " محل"

  .9، ص2013ثائر جمعة شهاب العافي ، المسؤولية الجزائية للأطباء ، الطبعة الأولى ، منشورات الجلي الحقوقية، لبنان  1                                                           



 ا���� ا������ي                                                            ���و��
 ا�	�� ا����
 

 8 

الدولية و التشريعات الوطنية ، و الذي لا يصلح لان  الاتفاقياتالمحمي قانونا بموجب  الإنسان
  .المساس مهما كان الغرض و الدافع المراد تحقيقه  أوالامتهانأو يكون محلا للابتذال 
عملا كان اختصاصه   اأيالنهايةالتي ستجعل من عمل الطبيب في  الاعتباراتو هي البواعث و 

  .في قلوب بائسة  نينةاعادة بعث امل الشفاء و بث الطمأ ة النهائية منهياالغ،ا و نبيلاساميإنسانيا
  . 1بدلك عمله حاجة و ضرورة فأضحى،انفس متوجسة خائفة من الهلاك  و 

نظمة القانونية عبر تاريخ اتمعات البشرية ظهور الكثير من لااساس عرفت مختلف على هذا الأ
ل من وضع في قوانينه أو  بيفكان الملك البابلي حمورا لات لتنظيم هذه المهنة كما قلنا سلفا ،او المح

الطبيب رجلا ادا عالج (و عقوبام و من اهم هده النصوص  الأطباءنصوصا تحدد اركان جرائم 
 ).فقا له عينا فانه يعاقب بقطع اليد  أورا من جرح خطير فمات ح
التي كانت تصل حد الأطباء و من العقوبات على  أنواعتطبيق بعض المصريين القدماء ما عرف ك  

  .3أيضاالرومان اليونان و  هو ذاته مسلكو  ،نصوص من القواعد الطبيةالموت اذا خالف هؤلاء 

السيد عبد الوهاب عرفه ، المسؤولية الجنائية المدنية و التأديبية ، بدون طبعة، ، المكتب الفني للموسوعات القانونية، مصر  1                                                           
  .5ص
، 2009ية الجزائية الناشئة عن الخطأ الطبي؛ الطبعة الاولى، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان ماجد محمد لافي المسؤول 2

  .62ص
  .قانون العقوبات المصري القديم 3
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تطورا مقارنة بغيرهم من  أكثرو ضوابط  أحكاماعند المسلمين فقد عرف هؤلاء كيف يضعون  اما 
ذى الاالشرائع التي سبقتهم ، فاخذوا بقواعد الضمان و اقروا مسؤولية الطبيب الذي يلحق 

  بالمريض
  .جتهادات الفقهية لكثير من الفقهاء لااحاديث النبوية و الاو هو ما يمكن ان نستشفه من  

(  ،في قول اخر و) نه طب فهو ضامن يعلم مب ولا بمن تط(  :فعنه صلى االله عليه و سلم قال 
هي اذن كانت .1")لك فاعنت فهو ضامن ذعلى قوم لا  يعرف له طب قبل  ببطبيب تط أي

سلامته وازنة بين حق المرضى في العلاج و قدر من الم أكثربإقرار لات التي اريد ا القيام او بعض المح
  .ته ياغ أوجور مهما كان نوعه  أوالجسدية و بين دور الطبيب في تحقيق امل الشفاء بدون حيف 

خاصة تنظم هذه المهنة مع ظهور التخصصات الفنية  أحكاملات تطورا مع ظهور او لتزداد تلك المح
  ياسي صحيا كخيار س أكثرأماناالبحث عن عالم  إلىو تشعبها و انتقال اتمعات المعاصرة 

فكثرت على هذا النسق  أفرادهاو اجتماعي و اقتصادي ، كون قوة الدولة تقاس بصحة 
جتهادات و الندوات و انتشرت الدعوات و الملتقيات الجامعة لمختلف الفاعلين في الحقل الا

الخ و التي تشكل فيها ...الصحي من اهل اختصاص فني علمي وقانوني و ديني و اجتماعي 
ية ضمن هذا اال او السليمة للممارسة حجر الز  الأسسالضوابط و  أوإضافةديد عملية اعادة تج

  .الحيوي
 .صحيح البخاري1                                                           
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  العمل  المقصود بمشروعية لو اتن من خلال إثارالة او مح إلىو هو ما يدفعنا من الناحية المنهجية 

تحديد المركز القانوني للشخص القائم عن طريق  ،بتحديد مفهومه خير لااذا توضيح ماهية هبالطبي
 إلىنعرج بعدها ثم  ،المهنة  ته لهذهلو االشروط الواجب توافرها لمز  بيانو  ،هتعريفل له بو االمز  أو

الصدد و  ذالت يخلال التعرف على النظريات التي قمن الطبي اساس مشروعية العمل  توضيح
لننهي بعدها هذا ،لقانوني التقليدي و الحديث له ا ساسلاامن خلالها اغلب الشراح لو اتنالتي 

ل الوقوف عليه من خلال و ا، و هو ما سنحالعمل  لإباحةةل الشروط الواجبو اتنبطارمفاهيميلاا
 :عرض المسالة للدراسة في شقها النظري على النحو التالي 

  .ماهية العمل الطبي : للأو االمبحث 
عمال التي تتقيد بميثاق و شرف و الاالعمل الطبي خدمة مجندة للمجتمع في كل الظروف وهي من 

ساس لااعلى هذا  ار طلااساسية جاري العمل،ا في هذا قسم و عرف و قواعد و كذا مبادئ ا
ل مفهوم لأو ال فيو انتنمطلبين إل£بحث تقصدين المبحثسنقسم هدا الميم الدراسة، و من حيث تنظ

العمل الطبي في حين نخصص الثانيلتعريف القائم بالعمل الطبي و الشروط الواجب توافرها لممارسة 
  .مهنة الطب 
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  .يمفهوم العمل الطب :للأو االمطلب
ته من ياوق أومهلااتخفيف  أوعلاجه  دف الإنسانيقصد بالعمل الطبي كل عمل يمس جسم 

لك و المعتبرة ذالمرتبطة ب عماللااما يشمل كافة ك  ،مجرد الكشف عما يشوبه من خلل  أومرض 
 . فعاللااهده  لتنفيذضرورية 
  .من المنظور القانونيالعمل الطبي  مفهوم:  للأو االفرع 

  ثم تعداه فيما بعد ليشمل التشخيص ،مراض فقط لاافي علاج  العمل الطبي كان ينحصر ابتداء
ة  ياقالو الذكر  العنصرين السالفين إلىضافةليشملإ هذا اال يتسعرحلة ثالثة اخد وفي م ،و العلاج 

  1.جباريلااالتطعيم  اعمال إلىجوء كل
 أيالتي ترتبط ب المسائلتعريفات تشريعية لمختلف  بإعطاءهذا و نظرا لكون دور المشرع لا يتعلق 

التي لات الجادة و ايمنع من ظهور بعض المح لم، فان ذلك  أكثرموضوع قانوني كوا مسالة فقهية 
كونه ليس من باب التحديد   ارادت من خلالها بعض التشريعات وضع مدلول للعمل الطبي

  .باحة بوجه ادق لااهمية العملية ما يمكن من تحديد لااله من  إنماو النظري، 
لت صياغة بعض التعاريف على غرار المشرع و امثلا ان بعض التشريعات العربية المقارنة قد ح نجدف

للحق عمليات  لاااستعم(منه عد ) 41/2(المادة   سيماقانون العقوبات العراقي  في ،العراقي 

 . 10ص، 2013 ،لبنان ،منشورات  الحلبي الحقوقية ،ثائر شهاب جمعة العاني، المسؤولية الجزائية للأطباء، الطبعة الاولى1                                                           
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 رضا اجريت بغير أوممثله الشرعي  أوو العلاج على اصول الفن متى اجريت برضا المريض  الجراحة
  1.العاجلة الاتهما في الحأي

اقتصر على الشخصين و العلاج  1954لسنة  415ما قانون الطب المصري رقم أ    
لك ذك  ،مراض لااة من يافل موضوع الوقو اغ ،اخد العينات  أودوية لااالجراحي ووصف و العادي 

  .م 1981/  8/ 16الصادر في ) 31(م البشريين السوري رق للأطباءفعل قانون التنظيم النقابي 
 حالاتكر ذ اكتفى فقط ب و،اغفل دلك في قانون العقوباتفقد  ،ما فيما يتعلق بالمشرع الجزائري أ

  . 2لشروط العامة له انائية الواردة على العمل الطبي فيانعدام المسؤولية الج

  .العمل الطبي في نظر الفقه و القضاء مفهوم: الفرع الثاني

ي ذان البعض قد عرفه بانه النشاط الف ،الفقه في تحديد مفهوم العمل الطبي  أياما فيما يخص ر 
وفق  أي،اته ذو يتجه في  ،لمقررة في علم الطب يتفق في كيفيته و ظروف مباشرته مع القواعد ا

ان يكون علاجيا و يعد من صل في العمل الطبي لااو  ،شفاء المريض  إلىللأمور ارى العادي 
اما  .ة من المرضيامجرد الوق أوسباب سوء الصحة ألكشف عن الطبية ما يستهدف اعمال لااقبيل 

 إلىالجانب الشخصي و العلاج  إلىفان مفهوم العمل الطبي بات يتسع  ،فيما يخص القضاء 
  .ستشارات الطبية و العقاقيرلادوية و اعطاء لاااجراء العمليات الجراحية ووصف 

 .  11ص ،المرجع السابق نفسه  ،ثائر جمعة شهاب العاني1                                                           
بن عمارة صابرينة ، المسؤولية الجزائية للطبيب في القانون ، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية ، جامعة  2

  .149، ص  2015، الجزائر  13تمنراست ، العدد 
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الطبية  ستشاراتلااعطاء إدوية و لاان اجراء العمليات ووصف أمن  ،هب مع القائلين ذو نحن ن
ا صور للعلاج الطبي و لا يوجد ما يبرر دكرها من اا ألك ذ،سهاب لا مبرر له إإلاما هي 
ض راملااة من ياشارة للوقلااموضوع في المقابل من ذلك يظل لكن  ،فهوم العمل الطبي لمتوسيع 

  .دور الطبيب لا يتوقف عند المعالجة للمريض و لكونلأهميتهالتنويهشارة و لااامرا ضروريا يستحق 
 ا الدور ينطبق عل مقولة ذو ان ه ،مراض لااة من ياالوق إلىو حسب بل يتعدى في عالم اليوم 

ن تصل من أاا لا يمكن  إلاو ان المعالجة مهما بلغت من الدقة ) العلاج ن مة خير ياالوق( 
  .1ةيااليه جهود الوقحيث النتائج لما تصل 

  .شروط ممارسة الشخص لمهنة الطب: المطلب الثاني
 ضوابط ومر يحتاج لتوافر لاالان ،شخاص لااتها من قبل عامة لو ان مهنة الطب لا يمكن مز إ

المهنة  هي تلك المنصوص عليها ضمن مختلف التشريعات المنظمة لهذهو  سلفا شروط محددة قانونا
  .لقائم ا بالشخص ا أواا ذمر بالمهنة لااسواء تعلق و 

الشروط المرتبطة بالقائم بالعمل الطبي و  إلىل الوقوف عليه من خلال التطرق و او هو ما سنح
ل و اأما الفرع الثاني فسنح،كان اختصاصه  اأيالطبيب  الذي يأخذ في هذه الصورة شخص

  .الطبواجب توافرها لممارسة مهنة عن الشروط التخصيصه للحديث 
 

 .17ثائر جمعة شهاب العاني، المرجع السابق، ص1                                                           
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  .الطبيبشخص بالشروط المتعلقة  :للأو االفرع
في لغة العرب للطب معاني عدة  ،ي تلقى العلم و امتهن التطبيب ذلك الة يقصد بالطبيب ذيابد

و هناك  ،الدواء أيضاه طبيب و من معانيها و يقال طببته اد اصلحته و يقال ل ،صلاح لاامنها 
و يراد بالطب في لغة العرب علاج الجسم و النفس و  ،مسميات اخرى مثل السحر و العادة 

  .1طباءأطبه طبا دواه و العامل و الجمع  يقال
 دبيات علاجلاان أروحية فيقال  أوتطلق على كل وسيلة علاجية عقلية ن كلمة الطب أكما 
الكحال ده و هو او بمر ،الطبائعي  باسمي يختص ذن الطبيب هو الأقيم الجوزية  ابنو قال  الروح 

و هو  هو بريشت ،و هو الخاتن  هالجراح و بموس أي،و بمبضعه و هو الجرائحي ) يون طبيب الع(
بعض  إلىبل بالرجوع ، هؤلاءالطبيب يطلق على كل  سمفا،و هو الحجام  بجامتهلغامد و ا

ألفاظ و مسميات أخرى على غرار  استعمالالمؤلفات فسنجد بأن بعض اتمعات عرفت 
لة مهنة و اه الكلمة تعبر عن مز ذو لا تزال ه على من يمارس الطب كان يطلق  اسمالحكيم ، و هو 

تعني في  فإافي وقتنا الحاضر  نتشارلااما كلمة دكتور الواسعة أب في الكثير من البلدان العربية الط
  .مصدرها القديم المعلم 

 

 .18ص ،المرجع السابق نفسه ،ر شهاب جمعة العانيثائ1                                                           
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 الأطباءقانون نقابة كلم تضع تعريفا للطبيب   عاصرةالم تشريعاتغلب الأن أ كرذ و من الجدير بال
بالقرار الصادر  الأطباءلنقابة تعليمات السلوك المهني  ذاك  و المعدل 1984سنة  81العراقي رقم 

وصف الطبابة بل اكتفى فيه المشرع ب أيضاتعريف هذا اليرد فيهالذي لم  1985لسنة  6رقم 
  .1خرىلااشبيه لها من بين المهن  خاص لا مهنة من نوع( باا

 13ردنيين رقم لااالأطباءقانون نقابة ردني من خلال لااالمشرع  اتخذهو هو نفس المسلك الذي 
 لكنه في المادة الثانية منه قصر مهنة الطبيب على الطب ،لم يعرف الطبيب الذي  1972سنة 

خر لم يعرف الطبيب لااو ه 1987سنة ردني الصادر لااان الدستور الطبي  بل،البشري فقط 
مهنة انسانية و اخلاقية و علمية قديمة (لى منه على اا لأو اوصف مهنة الطب في المادة مكتفيا ب

ن يحترم اكتسبتها الحقب الطويلة تقاليد و موصفات تحتم على من يمارسها ا الإنسانقدم 
  .2....)ية الإنسانالشخصية 

شهادة بعلوم  أونه الشخص الحائز على درجة أنه يمكن تعريف الطبيب على إكر فذ و خلاصة ما 
و  لآملااف مراض و تخفيلااتؤهله ممارسة معالجة  ،قانونا جهة معترف ا  أوالطب من سلطة 

  .صول العلمية و الفنية المعتبرة لااة منها وفقياالوق
  
 

 .1984المؤرخ في  1984-81قانون نقابة الاطباء العراقي رقم 1                                                           
 .1978المؤرخ في  1978-13قانون نقابة الاطباء الاردني رقم 2
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  .الشروط المتعلقة بمهنة التطبيب : الفرع الثاني
ة لكنها تتحد من حيث المضمون و  الشروط من حيث التعداد بالنسبة لقوانين الدول العربيتختلف 

سوف نقوم بعرض مجموعة الشروط الواجب توافرها حسب  هذا النحو على، و ا المفهومذك
  .الدول هذه مجموعة من القوانين المعتمدة داخل

  ستعمال حق مقرر بمقتضى القانونفانه جعله مقرونا بشرطين هما ا ،نين المصريقللت لرجوعابف
  .و اثبات فعل العلاج بحسن النية 

  استعمال حق مقرر بمقتضى القانون :لاأو 
لة مهنة الطب المصري ، و ابشان مز  415/1945قانون لى من اللأو ااحكام المادة  إلىوع بالرج

  :لة مهنة الطب الشروط التالية و اخير اشترط لمز لاانجد بان هذا 
ا السجل لا كل من ذبوزارة الصحة ولا يقيد  الأطباءان يكون الطبيب مقيد اسمه في سجل أ 

جباري لااو امضى التدريب  ،حصل على بكالوريوس الطب و الجراحة من احدى جامعات مصر 
  .دبلوم اجنبي معادلها  أودرجة  أوالمقرر انتساب امتيار 

  .1البشريين و استمراره الأطباءقيد الطبيب بنقابة ب 

 .1945المتعلق بمزاولة مهنة الطب المؤرخ في  1945-415قانون الصحة المصري رقم 1                                                           
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لا الجراح  أوان الطبيب )11/03/1974ق جلسة /349(وقد ذهبت محكمة النقض في الطعن 
لان قانون المهنة اعتمادا على شهادته الدراسية قد رخص له في  ،يعد مرتكبا لجريمة الجرح عمدا 

ا الترخيص وحده ترتفع مسؤوليته الجنائية عن ذو  ،جسام المرضى أجراء العمليات الجراحية بإ
  .باحة فعل الطبيب استعمال حق مقرر في القانونإن سبب أفعل الجروح و 

لى من لأو المادة و طبقا لما جاء با : جراء الجراحة اللازمةإسنان في علاج المرض و لااحق طبيب  
  : سنان و تشرط لاالة معهد الطب و جراحة و ابشان مز ) 537/1954(القانون 
 .سنان بوزارة الصحةلااسنان في سجل اطباء لااقيد طبيب  -1
  سنان لااسنان في نقابة اطباء لااقيد طبيب  -2
  .)من الق 3م(ان يكون المراد قيد حسن السمعة  -3
  :و شروطه )  1980/  140معدل بقانون  471/1954ق(لة مهنة التوليد و احق مز 
البشريين  الأطباءان يكون صاحب الحق طبيب بشري مقيد بسجل وزارة الصحة و نقابة  -1

  .قابلة بوزارة الصحة  أومساعدة مولدة  أومقيدة بسجل المولدات  امرأةأو 
ان تكون المقيد اسمها بسجل المولدات حاصلة على احدى المؤهلات التي يصدر  -2

 1.بتحديدها قرار من وزير الصحة
  )من قانون العقوبات  60م(النية بمعنى ارتكاب الفعل بنية حسنة سليمة  شرط حسن: ثانيا

 .10صعات القانونية، مصر، بدون تاريخ،لية الجنائية المدنية ، دون طبعة ، المكتب الفني للموسو و المسؤ عبد الوهاب عرفه ، 1                                                           
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و ليس  بغرض اجراء ) بغرض العلاج( لحقه المقرر قانونا لااستعماالفعل  ارتكابآخر و بمعنى  
ا  إذسن النية لا يكفي ن توافر حلأ ،المواد المخدرة بغير العلاج  تسهيل تعاطي أوانتقام  أوتجربة 

ما ا) ر بجهل القانون ذلا ع( لة أفالجهل لا يعفي من المس،كان استعمال الحق لا يطابق الواقع 
  .1)التخفيف (قد يفيد   قعة ماديةالغلط المتعلق بوا

طي الحصول على شهادة كلية الطب قد جعل من شر  نهإما في القانون العراقي فأ  
حدد قانون نقابة رئيسية في ممارسة هذه المهنة فقد المعاملة بالمثل شروطا  إضافةإلىالقسم و التسجيلو 

شروطا واجبة  ،1987 لسنة 46سنان رقم لااطباء أو قانون نقابة  1984لسنة  81رقم الأطباء
شخص ممارسة  يلألا يجوز  إذسنان،لااطب  أولة مهنة الطب و اي يرغب بمز ذفي الشخص ال

  :تية لااسنان ما لم تتوفر فيه الشروط لاامهنة طب  أومهنة الطب 
  :كلية الطب  منالحصول على شهادة-1

 إلىنتسابلاالدى الشخص حتى يتمكن من تقديم ن يتوافر أي يجب ذل اللأو اا الشرط ذه    
و ممارسة مهنة الطب ما لم يكن  الأطباءلنقابة  نتسابلاابشخص  يلألا يسمح إذ ،الأطباءنقابة 

ما يعادلها من  أوقد حصل على شهادة بكالوريوس في الطب من احدى الجامعات العراقية 
من قانون  4ا فقد نصت المادة ذعلى ها رسميا من قبل الحكومة و  فالمعتر  خرىالأالجامعات 

ما  أوشرط في العضو ان يكون عراقي الجنسية حائزا على شهادة طب عراقية ( الأطباءنقابة 
  ....)يعادلها 

 .11عبد الوهاب عرفه، المرجع السابق نفسه، ص1                                                           
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  :الحصول على شهادة التسجيل و اجازة ممارسة مهنة الطب -2
لا يكفي الحصول على شهادة التخرج من كلية الطب لممارسة المهنة في العراق و انما يجب 

من  03جبته المادة أو أن يكون الشخص حاصلا على إذن من الجهة المخولة بذلك، و هذا ما 
 إلىبعد انتمائه  إلالا يجوز للطبيب ممارسة المهنة في العراق (إذ نصت على أنه  الأطباءقانون نقابة 

  .1)دة التسجيل و اجازة ممارسة المهنةالنقابة و حصوله على شها
 الأطباءنتماءاالعراقيين لقبول  الأطباءنقابة  من قانون 04تشترط المادة : شرط المعاملة بالمثل -3

جازم في ممارسة مهنة الطب أن يكون مسموحا للأطباء العراقيين جنبية و إلاامن الدول العربية و 
لك الدول يشترط أن لا يكونوا قد حرموا من ممارسة المهنة في في ت الأطباءنقابة  إلىنتماء لااب

  .دولهم بسبب اساءم ممارسة المهنة
على غرار الدول العربية و الغربية فإن المشرع العراقي لم ينص في اطار من : أداء القسم -4

سم له أهمية في صون شرف الموضوع على أداء القسم و هذا ما لم يكن موفقا به، ذلك أداء الق
  المهنة 

و المحافظة على أسرارها كما أنه يعطي حافزا للطبيب بأن يكون بالمستوى المطلوب عند أداء عمله 
 أو، على أن يكون ذلك أمام وزير الصحة فضل أن يتضمن القانون أداء القسملاالذا كان من 

  .وكيله
 2ثائر جمعة شهاب العاني، المرجع السابق نفسه، ص1                                                           
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  :القانونية الشروط التالية و فيما يتعلق بالمشرع الجزائري فقد بينت النصوص 
لة الطب و الجراحة التي تحرص الجزائر على و اان مز : لة مهنة الطب و اق بمز الحبالترخيص -1

هتمام بتطويرها و تقدمها وفقا للقواعد التنظيمية للمهنة الطبية، و هذا ما نصت لااتنظيمها و 
يتها و بالتالي حددت من ة الصحة و ترقياالمتضمن حم 08-85من القانون  197عليه المادة 

  1:خلاله الشروط التالية 
، جراحة دكتوراه في الطب(ية أن يكون طالب الرخصة حائزا على إحدى الشهادات الجزائر  -1

 ).شهادة أجنبية معترف بمعادلتها أوسنان، لاا
 .أن لا يكون مصابا بعاهة منافية لمهنة الطب -2
 .ون تعرض لعقوبة مخلة بالشرفكأن لا ي -3
 .اـري الجنسيةأن يكون جز  -4

 إلىاستنادا -شخاص ذه الصفة لااعتراف لبعض لاا-على هذا الشرط  ستثناءً او يمكن 
مقرر يتخذه الوزير على  بناءً مجموعة دول أومع دولة  الجزائر تبرمها  التي تفاقياتلااو  المعاهدات

  .المكلف بالصحة
اعلاه اضاف المشرع الجزائري ضوابط اخرى  197القيود المنصوص عليها في المادة  إضافةإلىهذا 

أنه لا يجوز لأحد  تتعلق بالتخصص، حيث نص فيها على من نفس القانون 198المادة  في
المرافق الاستشفائية العمومية، جامعة الحقوق تلمسان، عيساني رفيقة، اطروحة دكتوراه في القانون العام، مسؤولية الاطباء في 1                                                           

 . 20ص 2015/2016
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صيدلي اختصاصي إذا لم يكن  أوجراح أسنان اختصاصي  أوممارسة مهنة الطبيب اختصاصي 
  .شهادة اختصاص حائزا على 

و  199مادة بوجه عام بقيد مشترك وفقا لل الأطباءة على هذا كله الزم ذات المشرع و لاو ع
  .المتمثل في ضرورة أداء اليمين 

في خر يتمثل في التسجيل بإضافتها شرط أ 17- 90ن من القانو  3المادة  كما أضاف في
  .الس الجهوي لأخلاقيات الطب

 276-92رقم  التنفيذيمن المرسوم  5المادة  و هو ما تم إقراره من قبل مشرعنا في
أن ... ..سنان لااجراح  أويجب على الطبيب " المتضمن مدونة أخلاقيات مهنة الطب على أنه 

و  204على نصي المادتين   بناء أيضاو هو ما جاء تأكيده  ".... ...عند التسجيل  يؤكد
  1.المرسوم التنفيذي السابق من ذات 206

  أساس مشروعية العمل الطبي : المبحث الثاني

 وضوحا أكثرالصورة  الطبي ثم شروط ممارسته و لكي تكون مفهوم العمل لنا بالدراسة و ابعد أن تن
كونه   ساس الذي يستندإليه الطبيب في ممارسة هذا العمل ،لاابيان  حري بنا ان نعمل على

إلحاق ضرر بالمريض  إلىقد تؤدي  استعمالهاء سامة إذا سي أومواد ضارة ة مع ياسيتعامل في النه

  )52الجريدة الرسمية رقم ( المتضمن اخلاقيات مهنة الطب  1992جوان06المؤرخ في  276ـ92المرسوم التنفيذي رقم 1                                                           
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 إلىة يالنشاط جراحي قد يؤدي في النه بإجرائهتلك العملية  اقترنتمر سوءا إذا لاابل قد يزداد 
  .اخرى  حالاتحصول عاهة مستديمة بل و الوفاة في 

ا كان القانون يحمي حقوق الفرد و يضمن سلامته الجسدية و العقلية فقد تضمن لذا لم
اح العمل الطبي المبني على تحقيق اهداف أب و في مقابل ذلكنصوصا تعاقب من يعتدي عليها، 

  .ات ساميةياو غنبيلة 
أا  إلاتجاه و شجعته لااو مع أن القوانين في دول العالم المختلفة قد سارت على هذا 

  .أن يكون القصد من ذلك مشروعا إلىتطلعت 
أن الخلاف ظهر في  إلال و على الرغم من اتفاق هذه القوانين على مشروعية هذا العم

  .باحة لااالكشف عن أساس هذه 
فقهية  مختلفة أريد من خلالها صاحب كل اتجاه أن  ظهر اتجاهات على هذا النحو 

لذي يمكن الطبيب من ممارسة نشاطه الطبي ضمن حدود و صيل الااالمرتكز  أويبحث عن السند 
  1.أيضاو أخلاقية و شرعية قواعد قانونية 

ل و الاهما تقليدية و الثانية حديثة، و هو ما سنحأو الوجود نظريتين  إلىو في هذا الصدد ظهرت 
  :الوقوف عليه من خلال تحليل الدراسة على النحو التالي 

  
 .29، 2013وقية، لبنان، ثائر جمعة شهاب العاني، المسؤولية الجزائية للأطباء، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي الحق1                                                           
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  :التقليدي لإباحة العمل الطبييل التأص: للأو االمطلب
التقليدي ثلاث نظريات في تأصيل إباحة العمل الطبي، فيما ذهب  عرض فقهاء القانون الجنائي

تجاه آخر يميل باحة بناء على فكرة الضرورة و انتفاء القصد الجنائي راح الااتأسيس تلك  إلىاتجاه 
  :ل بيانه على النحو التالي و اهو ما سنح وتفعيل الرضاء كأثر مبيح للعمل الطبي ، إلى

 .نتفاء القصد الجنائينظرية الضرورة و ا: للأو االفرع
اح إباحة الفعل وهذا في لحالإريتين في وضعية مادية تلزم ببحيث يكون افاعل في إطار هذه النظ

سنشرحه ة المريض، و هذا ما ما فيه فائد إلىلى اما الثانية فتتجه ارادة الفاعل فيها لأو ارية إطار النظ
 :تباعا

  :نظرية الضرورة: لا أو 
ك رمه القانون، و ذليحول دون مساءلة من يرتكب فعلا يجحالة الضرورة وضع مادي 

لتضحية ا، و هذه الحالة سندها الشرعي لمصلحة التي تفرض ال يةو امس أوة مصلحة أعلى يالحم
شد يزال بالضرر لااالضرر (و كذلك قاعدة ) وراتالضرورات تبيح المحظ(عدة الفقهية القا

  ).خفلاا
تنطلق من فكرة  أساس اباحة العمل الطبي ان يبرزوا بأن أنصار هذه النظريةل و امن هنا ح

انت هذه ، لكن إذا ك انونورة بحكم القال المعاقب عليها تقرر لكوا محظعملااأن مؤداها ب
  .للضرورةو تجعله مباحا  ورتيهامحض، فإا تفقد صيغة عمال ضرورية لاا
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بفعل يعد جريمة في  إلام ولا يميل له يبخطر جس لطبيب قد يواجه ظروفا دد المريضفا
لاستبقاء اصل  فقدان أحد أعضاء الجسم الجسيم ، مثلذاته، لكنه يقوم ذا العمل لدفع الخطر 

خرى،  على هذه الشاكلة لا يعتبر اقدام الطبيب على افعال مثل هذه لااعضاء لااالحياة في 
  1.)الموت(فقدان الجزء أهون من فقدان الكل  فعال الجرمية كونلااخيرة من قبيل لاا

وافر حالة ت أوت المحاكم الطبيب من المسؤولية في حالة توافر القوة القاهرة و لذلك أعف
كل   ، السرعة في اجراء العمل الجراحي كما هو الحال بالنسبة للوضعيات التي تقتضيلضرورة  ا

حتياطات التي توجبها المهنة في لااذلك من شأنه اعفاء الطبيب من المسؤولية عن اهماله في اتخاذ 
  .حوال العاديةلاا

و الحال كذلك إذا عرضت للطبيب ظروف سائدة لم يكن في استطاعته أن يتوقعها و لا 
قد يعرض له من في مقدوره أن يعمل على تلافيها أما إذا كان في امكان الجراح أن يتوقع ما 

اتخاذه  ظروف أثناء مباشرة العملية فإنه يكون مسؤولا عما يلحق المريض من أضرار نتيجة عدم
  .الحيطة اللازمة لتلافيها

لمريض الذي الجراح في مواجهة اطلب اقامة مسؤولية النقض الفرنسية فقد رفضت محكمة 
 اثر التدخل الجراحي  في العين اليمنى cécité total de l'œilأصيب بنوع من العمى 

 l'accordوذلك نظرا لان حالة المريض قبل اجراء العملية، طبقا لما اتفق عليه الخبراء 
d'expert  و ان لم تكن تستبعد حدوث التعقيدات التي حدثتcomplication 

 .30ثائر جمعة شهاب العاني، المرجع السابق نفسه، ص1                                                           
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oculaireأن ذلك لم يكن متوقعا  إلاimprévisible  الرغم بمناسبة اجراء العملية هذا ب
 la rupture duالذي حدث بقاع العين  نقطاعلاااء من السبب في الخبر  نمن تيق

plancher orbital 1.التي تم فيها ذلك أثناء العملية و اللحظة  
هماله و عدم ب الجراح فيها  بإسبتو من ذلك ما عرض على محكمة العطارين في قضية 

نور و لم يقم بربط الشريان لاااحتياطه في قتل اني عليه بأن أجرى له عملية فتح الكيس 
  .قاف النزيف الناشئ عن العمليةيلا باتخاذ الطرق الطبية الفنية لإالفخذي أعلاه و 

نوربزمي و أن من أياحتمال أن يكون الورم  إلىد ثبت للمحكمة أن المتهم لم يتفطن فق
بأن  آخر ا شهد طبيبعتقاد أنه ورم بسيط، كملااوقع تحت أقدم على اجراء الجراحة قام بذلك

عدم وجود تموجات بالورم اه حسب العوارض الظاهرية كيايض منحه التشخيص الذي أعطاه للمر 
  .لا يعتبر خطأ منهساس لااو على هذا 

و لذلك قررت المحكمة أن عدم استشارة المتهم و عدم استعانته بأحد زملائه و عدم 
  .2منه و لا يوجب مسؤوليته لااإهماستعداده لعملية فتح الورم انيوريزمي لا يعد 

صل في القوانين ان حالة لااو لقد اعتمدت هذه النظرية العديد من التشريعات بحيث أن 
غيره  أوة نفسه ياالجريمة ضرورة وق إلىالضرورة التي تسقط المسؤولية التي تحيط بشخص و تدفعه 

دخل في حلوله ، و  لإرادتهبغيره و لم يكن  أومن خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به 
 30ثائر جمعة شهاب العاني، المرجع السابق نفسه، ص1                                                           

 .90محمد منصور، المرجع السابق نفسه، ص2
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لضرورة هو من المسائل التي يستقل بتقديرها قاضي اأو كراه لا اان الفصل في الوقائع التي يتوافر به 
مرة أمام  لو الموضوع يغير معقب عليه من محكمة النقض، و لا يقبل اثارة الدفع بالضرورة لأ

    .محكمة النقد
هو  اختصاصهاً كان أيأساس عدم مسؤولية الطبيب و لقد قضت محكمة النقض بأن 

عما يحدثه للغير لة مهنة الطب يسأل و الا يملك حق مز  الحق المقرر في القانون و أن من لستعماا
عند قيام  إلاعلى أساس العمد و لا يعفي من العقاب  ، باعتباره متعدياليها من الجروح و ما إ

  . 1حالة الضرورة بشروطها القانونية 
عمال الطبية تجري دون ضرورة لاامن  لعديداو قد لاقت هذه النظرية نقدا كثيراً مفاده أن 

دية لمريض ية كاستئصال الزائدة الدو ئالوقاو الجراحية ها، كعمليات التجميل والأعمال الطبية و تبرير 
، ثم مراضلااالتلقيح ضد جراء التطعيم و كذلك إفي المستقبل و  التهاايتمتع بصحة جيدة خشية 
 الحق حتى  باستعمالالمتعلقة  بالإباحةالعاجلة بعد حالة ملحقة  الاتأن التدخل الجراحي في الح

الضرورة من المأخذ ورة، و من ثم تخرج عن كوا ضر ممثله الشرعي و  أون كان بدون رضا المريض إو 
ا قد تتسع في جانب منها فتشمل منع المسؤولية الجنائية عن يؤخذ على هذه النظرية أ كما،عليها
لا يمكن التسليم بدفع المسؤولية عنها ، ومنها من يمارس العمل الطبي و هو غير مرخص له، حالات

الجنائي، كما أا قد تضيق في ورة نتائجه و تناقضه و أحكام القانون و هو لا يمكن قبوله لخط
، ص 2003مصر ابراهيم سيد احمد، الوجيز في مسؤولية الطبيب و الصيدلي ، الطبعة الأولى، المكتب الجامعي الحديث ،  1                                                           

29. 
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باحة الطبية ، و ذلك لأا ظرف ينفي لاابالعمل الطبي ضمن  خر فلا تدخل القائمأ جانب
لا يتفق مطلقا مع و هذا باحةلااالضرورة مانع مسؤولية و ليس سببا  حالاتن ئية لأالمسؤولية الجزا

  1.العدل و المنطق

ة الطبية  ياأعمال الوق ميعلجها كبيرة لا يمكن قبولها لا سيما عدذه النظرية له مخاطر   الأخذأن  -
فعال الخاضعة للتجريم، و ذلك لاامصال و اللقاحات و عمليات التجميل و غيرها من لااكتطعيم 

من الناحية  أيضالعدم انطباق حالة الضرورة عليها ، وهذا غير ممكن في عالم اليوم و غير مقبول 
  .1القانونية و الواقعية 

ارتكاب الجريمة قوة  إلىلى من اضطرته  لا عقوبة ع" أما المشرع الجزائري فإنه لم يأخذ ا 
على أنه لا عقوبة على  278الذي نص بالمادة  ، و قانون العقوبات السوري 2"له بدفعها لا قيل 

  ."فعله  إلىمن دفعته الضرورة 
  :القصد الجنائي  اءفنتانظرية : ثانيا 

المريض و إنما  ذاءيايرى أصحاب هذه النظرية أن القائم بالعمل الطبي لا يقصد من عمله 
أن العلة من  إلاينتهي  أي المرض الذي يعاتبه ، فهذا الر اد من عمله شفاءه و تخليصه من ألمير 

دعوى أن الهدف من ذلك إباحة  العمل الطبي تكون بانتقاء القصد الجنائي لدى القائم بالنشاط ب

  .33، ص 2013ثائر جمعة شهاب العافي، المسؤولية الجزائية للأطباء ، الطبعة الأولى ، منشورات العلي الحقوقية، لبنان ،  1                                                           
 .قانون العقوبات الجزائري 2
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ن و الشفاء و أ لاملاامعالجة المريض و تخفيف  إلىو أنه لا يسعى من وراء عمله انساني محظ، 
  .الموت أوذاء يالإإل£إرادته تنصرف 

وقد أخذت ذه النظرية محكمة النقض الفرنسية قديما في قضية القابلة و الولادة العسيرة 
  .تجاه السابقلااا أخرى بنفس يام و الطفل و هناك قضإلامما تسبب في وفاة 

ا تخلط بين ألك ذئي انون الجنابل فقهاء الققه النظرية نقدا شديدا من ذجهت لهو و قد 
ن أن يدخل عنصرا في القصد فلا يمكن أث لا يمكن عو لما كان البا ،ث و القصد عمفهوم البا

فعل الطبيب  لأصبحه القوة ذث مثل هعو لو كان للبا ،المعنوي للجريمة يكون له مكان في الركن 
  .بهما عجل بموت المريض اشفاقا عليه و رحمة  إذمباحا 
لطبيب و غيره ممن هو غير باحة العمل الطبي لإه النظرية تؤدي نتائج غير منطقية منهاذن هأكما 

ة صحة ياا فهي دم النظام القانوني في ممارسة مهنة الطب القائمة على حمذل ،ه المهنة ذمؤهل له
  1.لكذجازة علمية تخوله إممن يحمل  إلاعدم جواز ممارستها المواطن و 

رية السابق و لم تعد تتمسك بنظ تجاههاامحكمة النقض المصرية قد عدلت عن ا نجد ذل
شروط  إلىلك عند التطرق ذو سيتم توضيح  ،احة العمل الطبي بالقصد الجنائي اساس لإانتقاء

ا المنهج مقررة رفضها نظرية ذسارت على ه العراق ان محكمة تمييزف،لك ذباحة العمل الطبي كإ
بر من قبل شخص لااعن القيام بزر أ( قضت ذ اط الطبي االنش لإباحةنتقاد القصد الجنائي سببا ا

 .36ثائر جمعة شهاب العاني، المرجع السابق نفسه، ص1                                                           



 ا���� ا������ي                                                            ���و��
 ا�	�� ا����
 

 29 

مادة ضارة  كإعطاءلك و نسب و مدد تختلف عن المدد و النسب المحددة طبيا يعتبر  ذغير مجاز ب
  .ؤال الموت و يحدد عقاب الفاعل على هدا الس إلىضت أف

 رعيتبرة لااعلو كانت النسب و المدد في زر في هذا الصددماذا ي يطرح ذالسؤال الأن  إلا
باحة العمل من قبل شخص غير مجاز من إا يعني ذالطبية المعمول ا فهل هوفقا للتعليمات 

من الجهات  له ير مجازما دام القائم به غ مجرمان الفعل يبقى أعتقاد لاايسير ختصة ؟ الجهات الم
دد المحددة و بر بالنسب و الملااعطى ألك حتى و لو ذبالعقوبة المقررة ليعاقب نه أو  ،المختصة  

  1.القصد لا يعبر من الوصف شيئا أوث عن الباأك لذالمتفق عليها طبيا 

  .نظرية رضا المريض :الفرع الثاني
رضا المريض بالعلاج فهو  إلىباحة العمل الطبي يرجع إساس أن أإل£تجاه لااا ذنصار هأهبذ

 أورادة بالعلاج إليست له  أيا الر ذفالطبيب وفق ه ،طبي عملا مشروعاالعمل الي يجعل ذال
ه الرغبة ذعمل طبي دون توافر ه أين يجري أو هو لا يحق له  ،فد رغبة المريضنه ينإالجراحة بل 

فالرضى الصادر عن المريض يعد نزولا منه عن الحصانة التي يقررها القانون لجسمه  لدى المريض 
  .عتداء و من ثم يعد العمل الطبي مباحالاالك عن العمل الطبي صفة ذي بتنتفل

 أو،علاج المريض  إلىلتجاء لااصول عدم لااالطبيب بحسب نه يجب على إلك فذو ل
حترام الحرية الشخصية للفرد يقظتيهاا الرضا ذفه ،دون الحصول على رضائه سلفا  المساس بجسمه

 .95، ص2013دلة، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، طباء و الصيالية الجنائية للأو منير رياض حنا، المسؤ 1                                                           
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عتداء على او كل  ،ز المساس ا بغير رضائه يجو نسان حقوق مقدسة على جسمه لا إلكل  إذ
ن كأسو  ،ان الدافع اليه صالح المريض و لقد ك ،رتكبه اه الحقوق يرتب مسؤولية على من ذه

  .ا الشرط ذعمال التطبيب و الجراحة أالخلاف في مدى تقيد الطبيب في 
لته و افي مز المريض  ضرار التي سببهالااة عن عفاء الطبيب من المسؤوليإن أو يرى البعض 

ن أبمقتضاه الطبيب من جانبه ب وجود عقد يربط بينه و بين المريض يتعهد إلىالعادية لمهنته يرجع 
  1صول لااالمريض بما تقتضي به الحكمة و يقوم بعلاج  

لى المعالجة ضرر بالمريض و لو ترتب ع ا عن تلك المهمةجرً أما يقدم المريض من جانبه للطبيب ك  
  .العملية الجراحية  أوعفاء من المسؤولية في العلاج لااساس أ

ل طبقا للقواعد العامة أسيعفاء الطبيب من المسؤولية بل انه إو لكن رضا المريض لا يعني 
لم يكن مسؤولا عن  ،ة المطلوبة يال العنذا بإذف ،الجراحة  أوثناء العلاج أالصادر منه  الخطأعن 

  .ضرار الناشئة من جراء تدخله لاا
ا ينطوي على مرً أالجراحة  أوريض كلما كان العلاج و تزداد اهمية الحصول على رضا الم

ينطوي  بحقنة ي حقن المريضذال ة الطبيبمسؤولي حول الكثير من المخاطر فقد شددت المحاكم

منير رياض حنا، المسؤولية الجنائية للأطباء، بدون طبعة، دار المطبوعات الجامعية، بدون طبعة، دار المطبوعات الجامعية، 1                                                           
 .19مصر، 
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جانب  إلىاستعمالها بحسب تعليمات الشركة التي تصنعها على قدر من الخطورة مما يتطلب معه
  1.ذلكرضاء المريض ب ذخأالحيطة 

ريض لا يقتصر على العلاج ومما يجدر ملاحظته ان التزام الطبيب بالحصول على موافقة الم
و المضاعفات التي قد  ن يحيط المريض بكافة النتائجأيشير به فقط بل يجب على الطبيب  يذال

  .بشأاو يحصل على موافقة  ،لك العلاج ذتحدث بسبب 
لك ذض نفسه طالما ان حالته تسمح له بان يصدر الرضا من المريأ و ينبغي من حيث المبد

 أون يعبر عنه المريض صراحة بالقول أعلى انه لا يلزم في الرضا ، ن رضائه يعتد به قانوناأو 
  .ريضن يكون معبرا مستفادا من مسلك المأبالكتابة بل يكفي 

ن يصدر الرضاممن أنه يكفي إف ،الوعيا كان فاقدً   أوهل للتعبير عن رضائه أن كان المريض غير إو 
  .طبيعيينا يام رعأفترض فيهم قرباء يأمن  أونه سلطة قانونية أله في ش

ا لم يكن ذن رضا المريض شرط لقيام الطبيب بالعلاج فاأو يتفق الفقه و القضاء على 
العاجلة التي  الاتهلية للرضا فلا بد من الحصول عليه من ممثله الشرعي فيما عدا الحأا ذالمريض 

خد أنه يجب قبل أعلى  ،لشرعي من ممثله ا أوالموافقة من المريض  خذ لأ لاالا يكون فيها مج
  .2ن يكون على بينة بطبيعة العلاج و مدى خطورته و النتائج المحتملةأموافقة المريض 

 .87منير رياض، المرجع السابق، ص1                                                           
 .37، ص 2013الجزائية للأطباء ، الطبعة الأولى ، منشورات الجلي الحقوقية ، لبنان ثائر جمعة شهاب العافي ، المسؤولية 2
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ستغناء عنه في لاايمكن  ذيلزم فيها رضا المريض بالضرورة الا  حالاتن هناك أكما 
هلية لااناقص  أولك الرضا لكونه في غيبوبةذبإبداءالتي يكون فيها الوضع لا يسمح له  الاتالح
  .اقربائه المقربين  أوهنا يلزم رضا ممثليه القانونيين ف عدميهاأو 

ي تقتضي فيه حالة المريض التدخل السريع و عدم ذلك في الوضع الذولا يلزم الرضا ك
جراء العمليات إعنه  أيضامر لااو يثور  ،كمن هو في حادث   اقربائه أوممثلين  أيخد ر أنتظار ا

  . نتظارلااخرى ملازمة ولا تحتمل أجراء عملية جراحية إحيانا أتقتضي الضرورة  الجراحية حيث
  التحقيق و التطعيم  كإجراءالتي يلزم القانون الطبيب ا بالتدخل  الاتولا يلزم رضا المريض في الح

  .العسكريةحوادث العمل و الفحوص و 
ا ذو قد يكون ه ،شرط من شروطها نما إو  للإباحةن الرضا ليس سببا أليه إشارة لااوما تجدر 

  .حالته  تفتضيهاجراحة و هو عالم بنوع العملية التي  يذهبلإجراءالرضا ضمنيا كمن 
المعالجة في حين  لإجراءاته رضا ذالطبيب يعد بحد  إلىالذهابن مجرد أا يرى البعض ذوفي ه

عيادة الطبيب   إلىريض هاب المذن الرضا يستفاد ضمنا من مجرد أنه ليس من القول أخرون لاايرى 
ا كان متعينا ذخر للااريض ببعضها و لا يرضى بالبعض الطبية متنوعة فقد يرضى الم عمالالأن لأ
 .ليه من رضا إن يعلم المريض بما ينسب أ

دته و لم يكن له من راإستطاعته التعبير عن ارضا المريض عندما لا يكون ب تراضفاو يجوز 
  .عتقاد برفضه العمل الطبيلااتكون الظروف تحمل على  إلايمثله شريطة 
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نعدام الرضا و اام كان اللزوم التساؤل عن حالة ا الدور الهذو لما كان الرضا يلعب كل ه
 غفل الحصول على رضا إذاأرى يكون الطبيب مسؤولا فهل يا تُ  ،ا الخصوص ذتكييف المسؤولية

 مع هده المسؤولية ؟ هل هي عمدية امن يمثله و لم تكن ثمة ضرورة لتدخله ؟ و ما نو  أوالمريض 
  غير عمدية ؟

ثله حالة كونه في غير يممن  أوي لا يحصل على رضا المريض ذن الطبيب الإبطبيعة الحال 
ن أإل£بعض المحاكم الفرنسية منها  هبذفقد  ةنوع المسؤوليما عن أالة الضرورة يكون مسؤولا ح

عدم اهتمام الطبيب بالحصول على رضاء صحيح اهمال منه و عدم احتياط لكنه لا يكفي وحده 
جريت أا إذهمال من نوع اخر فإن يكون الضرر مسببا عن أللمسؤولية الغير عمدية بل يلزم  اساسا

من الطبيب فلا مسؤولية عليه مهما كان  أخط أين وقوع الفنية دو  للأصولعملية جراحية طبقا 
 .لم يكن نتيجة لعدم الرضا  لأنهالضرر 

نه قد يكون المريض أعلى فكرة فيما يتعلق بطرق اثبات النظرية فقد اعتمد روادها و 
ثبات لااله  أنواعأوبالعلاج الذي أشار له الطبيب ومضاعفاته و نتائجه ثابتا بالكتابة و هذا أقوى 

  .تفصيل أوشرح  إلىولا يحتاج 
حوال و الظروف التي تم فيها العلاج لطلب لااو قد يكون الرضا ضمنيا متفادا من قرائن 

خير و علاجه لااأخصائي فإن ذلك يعني ضمنيا قبول تدخل هذا  إلىتحويله  الأطباءالمريض من 
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أن الطبيب لم يحصل على ثبات على عاتق المريض الذي يزعم لاافي هذه الحالة يقع عبء  أو
  .موافقته

ريض فيه على وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه إذا كان هناك عقد بين الجراح و الم
بعد الحصول على موافقته عليها حتى يتسنى  إلاجراء عملية جراحية للمريض أن الطبيب لا يقوم بإ

خير قد أخل بشروط لاابيب على رضائه اثبات أن هذا ـطـول الــصــدم حــعــك بــســمــتــريض الـلمــل
ذلك عدم اعتباره بحقيقة و طبيعة العملية التي كان يزعم اجراءها و من تم فهو لم  ةو محصلالعقد، 

لية أخرى يحصل على موافقة بالنسبة للعملية الحقيقية التي اجراها انما حصل على موافقته على عم
دلة و لااالموضوع بحسب  حوال يخضع لتقدير قاضيلااثل هذه م و إثباترة لتلك العملية، يامغ

 أوخبير فني إل£أيحتياج لااالنقض و دون القرائن المطروحة أمامه دون رقابة عليه من محكمة 
  .1ت و نقاش علمي لااالخوض في مج

خيرة عدة انتقادات لعل من أهمها ذا الصدد اا لااو لقد واجهت هذه النظرية هي 
ما يطلب منه و هوما لا يقبله العقل و الواقع ،  إلاتجعل الطبيب أداة بيد المريض فهو لا يعمل 

اء حياء المريض متى طلب مند ذلك ، كما يعفي من إعطاء الحق للطبيب بأا  الأخذوذلك أن 
ن دة و عدم تواجد الممثل الشرعي و أرالاافقدان  تحالاالطوارئ و  حالاتأا تتعارض مع 

  .ه بذلكشخص لا يحمل مؤهلا طبيا بأن يجرى عملية جراحية لمريض أعلن عن رضاء ييباح لأ

 .93، ص 1999مثبر رياض حنا ، المسؤولية الجنائية للأطباء و الصيادلة، بدون طبعة ، دار المطبوعات الجامعية ، مصر، 1                                                           
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مراض لااكما أا تتعارض مع الواقع العملي الذي يجري عملية العمل الطبي لا سيما في مكافحة 
بحجز المريض للعلاج إذا كان مصابا بمرض سار دون  و غيرها و قد يؤمر الجذامالسارية كالهيضة و 

استحصال رضا المريض استجابة لمقتضيات المصلحة العامة و هذا في اعتقادنا أهم ما يوجه نقد 
  .لهذه النظرية

  .باحة العمل الطبيالتأصيل الحديث لإ: لمطلب الثانيا
نظرية الترخيص القانوني و نظرية  طرح الفقه الجنائي الحديث نظريتين بشأن اباحة العمل الطبي، هما

  :شيء من التفصيل في الجزئيتين التاليينبل هاتين النظريتين و اأداء الواجب و سوف نتن
  .نظرية الترخيص القانوني: للأو االفرع

 إلىيرى أنصار هذه النظرية أن العمل الذي يباشره الطبيب على جسم مريضه يستند 
 أيالر  ال الطبية ، فالعمل الطبي وفق هذاعملااالترخيص القانوني الممنوح للأطباء في ممارسة 

لأن الهدف لة مهنتهم و ايستمد المشروعية من القانون الذي نظم مهنة القائمين عليه وسمح لهم بمز 
مل حقا فالطبيب عندما يأتي عملا من شأنه تحقيق شفاء المريض انما يستعمنها هو شفاء المريض 

  .القانونقتضى بمله من الحقوق المقررة 
أنه يبقى  إلاشارة أن هذه النظرية جوزت العمل الطبي استنادا للترخيص القانوني لااو تجدر 

من الترخيص مقيدا دون موافقة المريض طبقا لمفهوم هذه النظرية فإن السؤال الذي يطرح هو ما 
أهو شفاء أم ماذا ؟ هذا ؟ الإنسانية تغيير جنس راحية كعملالهدف من اجراء بعض العمليات الج
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من جانب و من جانب اخر فإن الترخيص الذي يمنح للأطباء إنما سببه الفائدة العظيمة التي 
املة تسير سيرا طبيعيا و يقدموا لمرضاهم و للمجتمع معافى أن تظل أجسام المرضى بأعضائها ع

  . 1فراد من القيام بواجبام لااطلبه اتمع ليتمكن هو ما ي
و يرى الفقه الحديث وجوب استعمال السائغ و المشروع للحق ، فإذا أساء صاحب الحق 

  .2استعمال حقه و يسبب ضررا للغير تحققت مسؤوليته حتى لو لم يخرج عن دائرة هذا الحق 
  نظرية أداء الواجب:الفرع الثاني

عجزت عن تغيير السند القانوني  القانونييرى أنصار هذه النظرية أن نظرية الترخيص 
مراض السارية لااأو ستثنائية التي تواجهها الدولة أثناء الوباء لاالإباحة العمل الطبي في الظروف 

شخاص المعرضين لهذه لااف إلاه الظروف لا يستوجب استحصال رضا في هذ الأطباءفعمل 
ثل هذه في م الأطباءأن نشاط  إلىة لذا ذهبوا يانشطة الطبية الخاصة بالوقالأخطار للقيام بلاا

 .فكرة أداء الواجب ءلا يوجد سندا سوا الاتالح
 :تقييم النظريتين 

إن فكرة الترخيص القانوني عاجزة عن تبرير صور العمل الطبي جميعها و لا سيما الحديثة منها و 
  ا النشاط التي تفرض أحيانا كواجب على من يمارس هذ

 . 41ص  2013، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ،ثائر جمعة شهاب العافي ، المسؤولية الجنائية للأطباء ، الطبعة الأولى 1                                                           
 .42ص  ،مرجع السابق نفسه ،ثائر جمعة شهاب العاني2
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لى عاجزة لأو اباحة العمل الطبي فعندما تكون ساس المشترك لإلاانظريتين تمثلان اللذا فإن هاتين 
كون واجبا على أفراد اتمع جميعهم و منهم جتماعية تلاافإن تلبية الحاجيات  عن التفسير

  .الأطباء
هو  و نيد مما تقدم أن نظرية أداء الواجب تدخل ضمنا في موضوع الترخيص القانو اعتقلاايسير و 

  . 1الذي يحدد هذا أداء واجب
  شروط اباحة العمل الطبي: المطلب الثالث 

تمثل في تباحة العمل الطبي الجنائي على توافر أربعة شروط لإ شراح القانون ستقرا
نتقاء القصد ما يسمى با أوالطبيب بقصد العلاج و رضا المريض ، و تدخل  الترخيص القانوني

بعض شرطا  الفن الطبي بشأن النشاط الذي يقوم به، و قد أضاف الالجنائي و أخيرا اتباع أصول 
هذا ليس بشرط عتقاد الكثير أن قوع إهمال من جانب الطبيب، و في اخامسا، و هو عدم و 

ب و لة مهنة الطو افهو شرط لاحق لمز  الأطباءباحة العمل الطبي بل هو يدخل ضمن التزامات لإ
  .بعدهاب توافرها قبل مباشرة العمل الطبي و ليس باحة يجلااليس سابقا لها، و أن شروط 

  :كل هذا في اطار الفرعين التاليينل  و او سوف يتم تن
  
  

 .43، ص 2013ثائر جمعة شهاب العافي، المسؤولية الجزائية للأطباء ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 1                                                           
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  نظرية الترخيص القانوني و رضا المريض بالعلاج: للأو االفرع
ضرورة موافقة المريض على هذا أيضارية على فكرة ضرورة سماح القانون بالعمل و فقد رواد هذه النظ

  :سنشرحه تباعاً العملوهو ما 
  :نظرية الترخيص القانوني: لاأو 

رخصا له بذلك قانونا، و بخلافه مإذا كان من أجراه  إلا مهما كان فلا يباح العمل الطبي
لة مهنة الطب على وجه يخالف و انه يكون مسؤولا طبقا للقواعد العامة فضلا عن معاقبته لمز فإ

  .احة العمل الطبي و يعد هذا الشرط من أهم شروط إب ،أحكام القانون
ن واحد، ة أفراد اتمع في آيالطبي و لحمة للقائم بالعمل ايافالترخيص القانوني إنما هو حم

بقدر ما هو لصالح  الإنسانو لأن عمل الطبيب يبقى مشروعا لأنه لا يتضمن اعتداء على جسم 
  .المريض

القوانين الخاصة ذه المهنة و يكون  التي تتطلبها ازة في أساس الترخيصجلااو هذه 
الحصول عليها قبل ممارستها فعليا و من يخالف هذه القوانين يكون مسؤولا طبقا للقواعد العامة و 

كان القصد   أوبناء على طلبه  أوجاء لمصلحة المريض المسؤولية أن يكون التدخل لا يؤثر في هذه 
  .1منه العلاج 

 .46ثائر جمعة شهاب العافي، المرجع السابق نفسه، ص 1                                                           
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بأن الحلاق الذي يجري لمريض  1917ر ياين 07النقض المصرية في  و قد أقرت محكمة
عملية جراحية بقصد شفائه ليست من اختصاصه عن فعله جنحة إحداث جروح لعدم مراعاة 

جنحة قتل خطأ على حسب النتيجة التي ترتبت عن فعله ، لأنه كان يقصد شفاء  أواللوائح، 
  .جراحية لا ضرورة لها وأاني عليه القيام و ليست بتجربة علمية 

لة الحلاق لمهنة الطب و امز من اعتبار  1917فاتجاه محكمة النقض المصرية في ذلك الوقت 
أن بعض الحلاقين في السنوات الماضية كانوا  إلىهمال لا يخلوا من المبررات ، فهذا يرجع جريمة إ

اجراء عملية جراحية  وأعيادة مريض  أوإبداء منشورة طبية " يسمون حلاقي الصحة حيث بأا 
أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من  أوعلاج مريض  أووصف أدوية  أومباشرة ولادة  أو

 أوة طريقة كانت أيالمعملي ب أووزير الصحة العمومية من جسم المريض القادمين للتشخيص الطبي 
  .1"ة صفة كانت أيلة مهنة الطب بو اوصف نظارات طبية و بوجه عام مز 

  :لة مهنة الطب دون ترخيص نجد و امن أحكام النقض بخصوص مز و 
لة مهنة و االكشف على اني عليهم و سؤال كل منهم عن مرضه ووصف الدواء و صرفه، و مز  1

  .415/1954لى من قانون لأو ا، أن يكون الطبيب مسجلا طبقا للمادة ب و شرطهاالط

 .179، ص  1989منير رياض حنا، المسؤولية الجنائية للأطباء و الصيادلة، بدون طبعة، دار المطبوعات الجامعية ، مصر 1                                                           
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لة مهنة الطب و لم و اكان لا يملك مز لة الطب صحيحة طالما  و االطاعن عن مة مز  إدانة
ق  9343/60طعن جنائي رقم (عقاب الضرورة المانعة لل حالاتاني عليهم من  حالاتتكن 

  ).9/1979سة جل
لة مهنة الطب يسأل عما أحدثها للغير من جروح و ما لها باعتبارها و امن لا يملك حق مز 2

عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية  إلاو لا يعفيه من العقاب ) العمد(معتديا على أساس 
ق جلسة  1927/37طعن جنائي رقم ) (2/3/1981ف جلسة  2260/50طعن (

20/2/1968.(  
هو غير  أومعالجة المتهم للمجني عليه بوضع المساحيق و المراهم المختلفة على مواضع الحروق  3

بشأن  142/1988لى من قلأو اتنطبق عليها المادة ) جريمة (لة مهنة الطب تعد و امرخص له بمز 
  .1) 15/10/1987ق جلسة  550/27طعن .(لة مهنة الطب و امز 
  لة مهنة الطب و اعقوبات و قانون مز قانون ال) يحرمه(مساس بجسم اني عليه  أيصل أن لاا 4

  بقا للقواعد و اللوائح زة علمية طو انما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على إجا
جازة هي أساس الترخيص الذي تتطلب القوانين الخاصة بالمهنة الحصول عليه قبل لااو هذه 

الحق المقرر بمقتضى  استعماللتها فعلا و ينبغي على القول بأن أساس عدم مسؤولية الطبيب و امز 
لة الطب يسأل عما يحدثه بالغير من جروح وما اليها باعتباره معتديا و االقانون، أن لا يملك حق مز 

دبية ، دون طبعة ، المكتب الفني للموسوعات القانونية، مصر ، ص أسؤولية الجنائية و المدنية و التالسيد عبد الوهاب ، الم1                                                           
89. 
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طعن (عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية  إلاولا يعفى من العقاب ) العمد(على أساس  أي
  ).11/3/1974ق جلسة  249/44طعن ) (2/03/1981ق جلسة  2260/50

صى به الطبيب المعالج يكون أو مشورة طبية و علاجه المريض على خلافه ما ) ممرض( داءبإ5
ق  1073/28طعن جنائي ) (415/1954ق /م)(ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص(جريمة 
  .1) 27/10/1958جلسة 

لة مهنة الطب إذا و االقول أن الطبيب غير مرخص له بمز  مكانلإابو خلاصة لما سبق فإنه 
غيرها فإنه يسأل عما قام به و لو لم يرتكب خطأ ، هنا نشأت  أوأعطى علاجا  أو أجرى عملية

لا جريمة فيم يأتيه الطبيب الجراح من أفعال تدخل في حدود الحق " القاعدة العامة التي مفادها 
  .2"ة منه ياز الغو االمرسوم له مهن دائرة أعماله شريطة أن لا يتج

  :رضا المريض بالعلاج:  ثانيا
باحة أن يكون المريض قد رضي به، و هذا لااأو يتعين لاعتبار العمل الطبي سببا للتبرير 

منحرمة تمنع المساس به، دون رضا صاحبه على الرغم مما  الإنسانشرط طبيعي يقتضيه ما لجسم 
 ة للجسم و ضمان سيره سيرا طبيعياياة المطاف من رعيايستهدفه هذا المساس في.  

 .90جع السابق ، صالسيد عبد الوهاب ، المر 1                                                           
 .49، ص 2013ثائر جمعة شهاب العافي، المسؤولية الجزائية للأطباء ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان 2
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ريض على النحو لما ذكره تحقق الخطأ الموجب لمساءلته، ومع ذلك فإن الطبيب لف رضا المفإذا تخ
ه و لا يوجد أييتدخل في حالة الضرورة الماسة إذ تكون حالة المريض في خطر و لا يمكن أخذ ر 

  .من يمثله، و في هذه الحالة لا يسأل الطبيب ، لأن شروط الضرورة متوافر قانونيا
رفض المريض تدخل الطبيب ، فليس له أن يقوم بالعلاج حتى  أنه إذا إلىو يذهب البعض 

يحدث وفقا كان مسؤولا لما   إلاعلى المريض و محققا  أولو كان تأخيره يشكل خطرا عاجلا 
  .1للقواعد العامة 

  :ت القضائية ذا الصدد نجدومن النظريا
  :في القضاء المصري-  1

لمريض بأنه سيعطيها فقط فقبلت تحت هذا التأثير و أعطاها حقنة إذا ما وضح الطبيب ل
  مخدرة 

و كشف عليها و هي تحت تأثير المخدر بمنظار فلما افاقت وجدت الدم يسيل من رحمها و نقلت 
المستشفى و ظلت فيه زمنا أجريت لها فيه عملية تفريغ للرحم فإن ما قام به  إلىبسبب ذلك 

نه إذا كان يجوز للطبيب في مقامه بوظيفته المرخص له ا و في سبيل الطبيب يستوجب مساءلته لأ
المحافظة على صحة الناس اتخاذ ما يلزم من وسائل الطب بقصد العلاج فإن ذلك مشروط بأن 

 .51ثائر جمعة شهاب العافي ، المرجع السابق ، ص 1                                                           
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يرضى المريض بذلك رضاء غير منسوب و أن يمارس الطبيب عمله في حدود قواعد المهنة الطبية، 
  .ية وواجباته كطبيب ووجبت مساءلتهخرج عن قواعد المهنة الطبفإذا ما خالف هذه السنة فقد 

  :في القضاء الفرنسي -2
جراء العملية التي ينوي ة عليه  لإيمن له الولا أوالمريض  يجب على الجراح أن يحصل على رضاء

أساس  لتزاملااتترتب عليه نتائج خطيرة و هذا عملها و خاصة عندما يعلم أن تدخله الجراحي قد 
العملية التي يشير  أوأخطار العلاج  إلىأن ينبه المريض  أيضاكما يجب عليه   الإنسانحرية  احترام

  ".ا حتى إذا لم يكن هناك سبيل سواها لانقاد حياة المريض 
 أيا سليما لا يترتب عليه نفذ تنفيذً الذي قبله المريض بمحض اختياره و تداخل الجراح " 

كما أنه ،إذا أثبت أن ذلك التداخل لم تكن تستلزمه حالة المريض إلا،مسؤولية مهما كانت النتائج
" اجراءها خطار المرض الذي استلزمأالطبيب و ليس هناك تناسب بين أخطار العملية التي أشار به 

1.  
خر خلاف الذي لتي وافق عليها المريض وجود عرض أجراء العملية اإذا اتضح أثناء إ

جراء ن مصلحة المريض تحتم على الطبيب إا بدون تأخير فاشخصه الطبيب يستلزم علاجه فور 
العملية اللازمة دون الحصول على موافقة المريض، و غالبا ما تتحقق هذه الحالة عندما يكشف 

الفوري ، فإن الجراح إذا ما قام باستئصالها  فلا يسأل  ستئصاللاارام خبيثة تستلزم أو ريض وجود الم
 .94، ص 1989المطبوعات الجامعية، مصر ،منير رياض حنا ، المسؤولية الجنائية للأطباء و الصيادلة ، بدون طبعة ، دار 1                                                           



 ا���� ا������ي                                                            ���و��
 ا�	�� ا����
 

 44 

ة دون ياهى الدقة و الحرص و العنذلك طالما أنه قام بإجراء العملية بمنتتب على تر عن النتائج التي ت
 المعدة عليه لا يسأل الجراح الذي كان يجري عليه قرحة في و بناءً . خطأ  أوحتياطاعدم  أوإهمال 

ض و استئصال جزء كبيرا من جراء العملية دون موافقة المريو هم في إ ،فاكتشف وجود سرطان
  ."المعدة

الجراح الذي يصادف أثناء العملية الجراحية مصاعب لم يكن يتوقعها بحسب ارى " 
 حتياطاتلااذلك خبرته الفنية مراعيا كافة العادي للأمور يجب عليه أن يتم العملية مستخدما في 

 إلاتأجيلها فيجب عليه  أوستغناء عن اجراء هذه العملية لااأما إذا كان يمكن ، ة مسؤوليةأيدون 
 عتبراإلالتي قد تترتب على هذه العملية و ستمر في أدائها حتى يشرح للمريض كل النتائج اي

  ."العلاج قد تم بدون موافقته
عها من جراء وسيلة خطار التي يحتمل وقو لاايعتبر الجراح مخطئا عندما لا ينبه المريض عن 

مع عدم حصوله على موافقته عليها، إذ أن المريض هو القاضي الوحيد الذي  ختارهااالتخدير التي 
 أوا لاايستطيع أن يحكم على أخطار التخدير و العلاج فإما أن يقبلها بكافة نواحيها و احتم

  .1"يرفضها 
بعد موافقة المريض الذي له مطلق الخيار  إلاعضو  أيلايجوز للجراح أن يجري عملية بتر 

ضرار الناجمة عن التأخير و في حالة ما لااتلك العملية المستعجلة الضرورية و بين تحمل  بين اجراء
يصعب على المريض التعبير عن رضائه بصراحة يجب على الجراح أن يثبت رضائه ضمنيا بحسب 

 95منير رياض حنا، المرجع السابق، ص 1                                                           
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الظروف التي أجريت فيها العملية و إذا كان المريض بالغا وعيه التام ، فالرضا يجب أن يكون 
، على أنه مما يجب من له صلة وثيقة به أون أقربائه و لا يغنى الرضا الصادر م ،نه شخصياصادرا م

ع خير يقلااملاحظته أنه إذا ما قررت العملية ووافق كل من الطبيب المعالج و الجراح فعلى هذا 
  ."عبء الحصول على موافقة المريض

بشكل  كتشافها وجود مرض أخر يمكن  احتمالإل£اع توحي ضلأو ايجب إذا ما كانت " 
م على الطبيب أن يخبر المريض واضح عند فتح البطن أثناء الجراحة التي يوضع اجراءها فانه يتحت

يكون الطبيب مسؤولا عما  إلاافقته عليها و بالنتائج التي قد تترتب على ذلك و تؤخذ مو  سابقاً 
  ."قد يترتب على تداخله بدون موافقة المريض

موافقته  ىلطبيب إذا ما شرع في اجراء عملية جراحية للمريض بعد الحصول علعلى ا" 
العملية  تضح أثناءمر أنه صحيح ثم الااعلى تشخيص اعتقد في بادئ  بشأا و كان ذلك بناءً 

لجرح ثم خر فعليه ليتجنب المسؤولية أن يوقف العملية و يخيط اخطأ التشخيص ووجود مرض آ
  . 1" جراؤها الجديدة الواجب إجراء تلك العملية إ يطلب موافقة المريض على

على أن الطبيب يكون  فقد استقر قضاء محكمة النقض الفرنسيةثبات الرضا عن كيفية إو 
ى المريض اثبات قيام عثبات ، ينبغي على المدلاافي موقف المدعى عليه و ثم فإنه طبقا لقواعد 

ه ، و من ثم فاتفاق الطبيب مع المريض على العمليات الجراحية دون رضائ أوالطبيب بالعلاج 
 .97رياض منير حنا ، المرجع السابق ، ص 1                                                           
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خير بعملية أخرى لا تدخل تحت هذا الرضا و لا تستدعيها الضرورة لاااجراء عملية معينة ثم قيام 
  .بشكل خطأ طبيا يقع على المريض عبء اثباته

ثبات يقع على الطبيب حتى لااأن عبء  إلىمع ذلك فهناك بعض المحاكم قد ذهبت و 
  .دخله ، فعليه يقع واجب اقامة الدليل على رضاء المريض بتدخله و علاجهيبرر مشروعية ت

قرار كتابي برضائه فان المحاكم ر أن يحصل الطبيب من المريض على إو لكن نظرا لأنه يقد
أخصائي فان ذلك يعني  إلىتستخلص هذا الرضا من القرائن و الظروف المحيطة ، كطلبه بالتحويل 

  .خير و علاجهلااقبوله لتدخل هذا  ضمنا
تدخل جراحي عليه  أيلتحاق بالمستشفى و صمته لا يبرر لاالكن مجرد طلب المريض و 

  .دون حصوله على رضائه
  :رفض المريض للعلاج -

من الطبيعي أن التدخل الطبي يعد أمرا ضروريا ، فإنه  أوإذا كان رضاء المريض بالعلاج ، 
  .طبيةأثره الق على تحديد المسؤولية اليكون لرفضه 

 أوهلية الكاملة لاافمن المقرر أن الطبيب يعفى من المسؤولية إذا رفض المريض صاحب 
  .الرضاء الصحيح التدخل الطبي
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ولكن يثور الشك حول مسؤولية الطبيب عندما يكون تدخله ضروريا و تستدعيه حالة 
  .1ثبات رفض المريض كتابة لتدخله قضاء لتخلص الطبيب من المسؤولية إالمريض ، فهنا يشترط ال

المبكر للمريض من المستشفى بعد إجراء العملية الجراحية و  إذ يسأل الطبيب عن الرحيل
، حيث كان ينبغي على الطبيب الحصول على كتابة من المريض على عن ذلك من أضرارما ينجم 

  2ما يثبت رفضه البقاء
  .صول الفن في ذلكباع أتدخل الطبيب بقصد العلاج و إت:الفرع الثاني 
ضرورة  أيتجاه ارادة الطبيب اثناء التدخل الطبيطار سوف يتم الحديث عن الاا هذا و في

  :اثناء أداء واجبه اتباع أصول الفن  في اطار مسؤوليتهكذا مدى بقصد العلاج و  الكشف 
  ):انتقاء القصد الجنائي(تدخل الطبيب بقصد العلاج : لا أو 

و هذه  ،ته منهياوق أوالتخفيف من حدته ،  أوو يقصد بذلك تخليص المريض من مرضه 
نه لا العلاج و انما اجراء تجربة ما فإ ة تتحقق بتحقق حسن نية الطبيب فإذا كان الغرض ليسياالعن

  ) .جريمة عمدية(و يسأل عن ) شرف الباعث(يشفع في ذلك 
عضاء لااضو من عند قيامه ببتر ع بالإباحةساس كان الطبيب غير مشمول لاالى هذا و ع

الرغبة  أوشفاق عليه لاادافع ب أوبقصد تمكين الشخص من التهرب من أداء الخدمة العسكرية ، 
 .2001محمد حسين منصور ، المسؤولية الطبية ، دون طبعة ، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر 1                                                           
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جراء تجربة علمية جديدة ، ذلك أن حق دف إ أوم مبرحة لا يرجى شفاؤها إلافي إراحته من 
باحة نشاطهم تي أقرها القانون يعد سندا لإط الو هم يمارسون أعمالهم الطبية وفق الشرو  الأطباء
  .1الذي بمقتضاه نفي المشرع الصفة غير المشروعة عنهم الطبي 

الجراح لا تكون  أوعمال الطبية التي يقوم ا الطبيب لااو أن هناك إجماعا على أن 
إذا كان القصد من ورائها علاج مريضه من علته و خلافا لذلك تقوم مسؤولية  إلامشروعية 

على رضا المريض و الحاجة ، و لا يؤثر في قيام الجريمة كان عمله بناء   أنالطبيب العمدية حتى و 
رها لدى ة عنصرا في التجريم و ان كان لها أثياالغ أوة إذ لا يعد الدافع ياشرف الغ أونبيل الدافع 

و قد ثار خلاف في الفقه و القضاء حول ما إذا كانت عمليات  اضي في تقدير العقاب الق
 تجاهالاو جهاض من أسباب التبرير من عدمهلااعضاء و التعقيم و لااالتجميل و نقل الدم و زرع 

الغالب في هذه العمليات كلها أا من أسباب التبرير إذا تمت بقصد العلاج و تخرج عنها إذا 
  .ات غير علاجيةياتمت لغ أواهدرت مصلحة الجسم 

العلاج النفسي   أوفعمليات التجميل من أسباب التبرير عندما يقصد ا العلاج الجسدي 
الجروح ، و قد قبل الفقه  أواثار الحروق اصلاح  أواليدين  أوكإزالة تشويه واضح في الوجه 

  .عمليات التجميل التي تجرى في الوجه إذا كان في تحسينه تحسين لحالة المريض النفسية

عرفه ، المسؤولية الجنائية و المدنية و التأديبية ، بدون طبعة ، المكتب الفني للمؤسسات القانونية، مصر ،  السيد عبد الوهاب1                                                           
 .13ص 
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النفسية  الاتو نعتقد أن القبول بعمليات تجميل الوجه فقط تقييد لا مبرر له ذلك أن الح
ما عند الفتيات، لذا فان بعضها و لا سي أوقد تسوء جدا بسبب تشوه باقي أجزاء الجسم 

 أوالضرورة تقتضي مع التطور الحاصل ان تياح الفن و ان يكون القصد منها ازالة ضرر جسماني 
ينقل منه الدم   أوأما عمليات نقل الدم في مشروعة بالنسبة للشخص الذي ينقل اليه  ،نفسي

  . 1كوا تؤدي وظيفة اجتماعية و انسانية 
أا  إلىالسائد في الفقه يذهب  أيأن الر  إلاعضاء لااكذلك فإن الخلاف ثار بشأن زرع 

  .من أسباب التبرير إذا تمت بقصد العلاج و ليس بقصد اجراء تجربة علمية
إذا كانت حالة المريض  إلاباحة لااجهاض فلا تعد من أسباب لاام و أما عمليات التعقي

خلل  أوته من اضطرابات صحية، يالوق أوية لانقاد حياته تستدعي ذلك و كانت العملية ضرور 
الولادة و في هذا قضت محكمة النقض الفرنسية بأن الطبيب الذي يجري  أوعضوي يسببه الحمل 

كون حالتها على طلبها دون أن ت أصل فيها مبيض التناسل عندها، بناءً عملية جراحية يست
اجازة القانون ، و يخضع للعقاب على جريمة ستئصال لا يستفيد من لااالصحية تستلزم هذا 

  .قصدية
يشترط القانون أن يلتزم الطبيب المعالج بالقواعد الطبية المقررة في اتباع أصول الفن في العلاج : ثانيا

ل العلمية في معالجة المريض، صو لااالوسط العلمي، و أن يبذل الجهود اللازمة و الكافية المتفقة مع 
ل الجهود ة اللازمة و بذيابذل الطبيب العن لجراحية، و يكون ذلك عن طريقجراء العملية اإ أو

 .57السيد عبد الوهاب عرفه، المرجع السابق نفسه، ص 1                                                           
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ة وصولا لتحقيق و ذلك وفقا للأصول العلمية الثابت،اليقظة التي تتفق و ظروف المريض والصادقة، 
  .الشفاء و تحسين حالة المريض الصحية

عارف عليها من أصول الفن الطبي هي تلك المبادئ و القواعد المت أوصول الطبية لااو 
لمام ا حال مباشرم لاا، و التي يجب عليهم جميعا الأطباءالناحية النظرية و العلمية من قبل 

صول الطبية المتعارف لاالذا فان اباحة العمل الطبي تظل مرهونة باتباع و نشاطام الطبية ،أعمالهم
، فإذا التزم الطبيب توجهها ممارسة المهنةعلمية التي عليها في مجال مهنة الطب و التقيد بالقواعد ال

متى توافرت الشروط  و نتيجةالا كانت أيباحةبالإمل يعد مشمولا فان ما يقع منه من عا
  1.خرىلاا

، فان عمله هذا علم الطب و لا تعترف به أصول فنهأما إذا قام الطبيب بعمل لا يقره 
باحة و يصبح جنائيا ، كما لو كان المريض مصابا بجرح بسيط فقام الطبيب لاايتجرد من صفة 

دواء  أومن أسلوب متبع  الأطباءالمعالج بكيه بقضيب حديد ملتهب بالنار خلافا لما يقره جمهور 
إذا خرج خروجا  إلاتباع أصول الفن من عدمه، و لا يسأل الطبيب معطى يعول عليه في تحديد إ

اهمال لا يصح أن تصدر من  أوتدل على جهل  لاااهم إلىالفنية العادية،و با عن القواعد معي
أجرى  أوغير معقمة،  أوهمل باستعمال أدوات غير طبية ب إن أطبيب كما أنه لا يعفى من العقا

لية و اجراء الفحص الذي لا بد منه قبل لأو احتياطات لاالم يتخذ  أوالعملية و هو في حالة سكر 

 .57السيد عبد الوهاب رفه، المرجع السابق نفسه، ص 1                                                           
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و ليات الطب و مبادئه فيقوم بفحص المريض أو ا سيسأل الطبيب الذي يجهل بدء العملية ، كم
  .توصيف العلاج له

أن يقوم ببتر العضو  أو، ل العلاجو اة و التوجيه في تنياوقهمل في واجب الو كذلك إذا أ
  .السليم بدلا من العضو المريض

الذي لا يصح صدوره همال لاالا تقره قواعد المهنة و كذلك  لذا يعد الخطأ الفاحش الذي
  .ج من باب مخالفة أصول الفن الطبيمن معالج ملتزم بأصول فن العلا

صول الطبية المرعبة التي توجب عليه مراقبة لااكما يعد مسؤولا عن نتائج عمله لإهداره 
صول الطبية إذا قام لااالعلامات الظاهرة لدى المريض ، كما يعد عمل الطبيب غير متفق و 

  ستخدامهابادوات التي يلزم الفن الطبي لااستخداماو الكشف عليه دون  بتشخيص المريض
  .كالسماعة و جهاز الضغط

يات الجراحية و العلاجات لذا فإن القانون يشترط لإجازة كل هذه الوسائل أن تكون العمل
لا تعفي الطبيب من المسؤولية الجزائية عن نتائج ما قام به  فإاما يقبل به العلم و الفن  تتنافى مع

  .من أعمال
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من المقرر أن إباحة عمل الطبيب (و في هذا الصدد قضت محكمة النقض المصرية بأن 
خالفها  أوصول لاامشروطة بأن يكون مطابقا للأصول العلمية المقررة ، فإذا فرط في اتباع هذه 

  .1... )يره و عدم تحرزه في أداء عملهتقص أوبحسب تعمده النتيجة حقت عليه المسؤولية الجنائية 
  

  .60السيد عبد الوهاب عرفه، المرجع السابق نفسه، ص 1                                                           
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  .الأسنانالجرائم الغير العمدية لجراح :  الأولالفصل 
بحيث الحديث أولاً عن الخطأ  الأسنانتوجب دراسة المسؤولية الجنائية الواقعة على جراح 

الطبي  تطبيقات الخطأ إلىو التطرق ثانياً  ،عناصره  إضافةإلىعن طريق تحديد ماهيته و تعريفه 
في خطأ نتيجة إهمال أو رعونة أو عدم  الأسنانو فيه سيتم دكر متى يقع جراح  الأسنانلجراح 

 إلىإقرار أو مخالفة القوانين و الأنظمة الصادر منه و الناتج عن جراحة التجميل وكذا التعرف 
و التي نوعاً ما تختلف عن ما يقوم به  الأسنانالمقصود بالعمليات التجميلية التي يقوم ا جراح 

عمليات التجميل و هذا   إلىكيف نضر المشرع الجزائري   إلىكما سنعرج   الاختصاصغيره من اهل 
  .كله سيكون في إطار المبحث الأول 

ما يتعلق بالمسؤولية الجنائي للجرائم في المبحث الثاني فسيتم الحديث عن الاثبات في أما
بحيث ستقسم فيه الدراسة للحديث عن  من يقع عبء  الأسنانالغير عمدية الصادرة من جراح 

 .المقصود بطرق الإثبات طرق  أماإلىاثبات الخطأ 
  .الأسنانجريمة الإصابة الخطأ و المسؤولية الواقعة على جراح :  الأولالمبحث 

بداية لم يورد المشرع الجزائري في اطار قوانينه و بصفة صريحة و مباشرة  الحديث عن الخطأ 
كون الخطأ في مجال الأعمال الطبية ينحصر في   ،م الفقه و القضاء أماالطبي،  مما ترك اال واسعا 

ايجابي  رادي فهو اذاً كل نشاط إ ،ت الخاصة التي تفرضها عليه مهنته مااعدم تقيد الطبيب بالالتز 
  .أو سلبي لا يتفق مع القواعد العلمية المتعلق بممارسة المهنة
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أن مشرعنا قد تطرق لبيان عناصره أو بعض صوره بشكل لكن ذلك لا يعفي من القول ب
بل إننا نجده قد  ،من قانون العقوبات  442و  289و  288نصوص المواد  إلىعام بالإحالة 

م وفقا لما هو منصوص عليه ضمن قانون حماية الصحة و ترقيتها ألزم القضاة بتطبيق تلك الأحكا
من  289و  288المعدل و المتمماين اقر امكانية متابعة الطبيب طبقا لأحكام المادتين  85/05

قانون العقوبات الجزائري اي طبيب او جراح اسنان او صيدلي او مساعد طبي على كل تقصير أو 
كما أن المشرع الجزائري أورد قسمًا   ،امه او بمناسبة القيام ا خطا مهني يرتكبه خلال ممارسة مه

 .1خاصا تحت عنوان القتل الخطأ و الجرح الخطأ من قانون العقوبات
  .الأسنانماهية الخطأ الطبي الصادر من جراح :   الأولالمطلب 

مفهومه مع  إلىلا بد من التعرف أولا  الأسنانلتحديد ماهية الخطأ الصادر من قبل جراح 
 إلى الخاصة به و ضرورة التعريج على تحديد المعايير إضافةإلىتحديد الأنواع التي قد يرد عليها 

  .مراحله
 
 
 

، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية ، المسؤولية لجزائية للطبيب في القانون و الاجتهاد  صابرينةبن عمارة  1                                                             .157، ص 2015، المركز الجامعي ، تمنراست ،  07القضائي، العدد 
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  .تعريف الخطأ الطبي و انواعه:  الفرع الاول 
  .هو ما سنقوم بهوجدت و للحديث عن اي مفهوم لبد للتطرق ال تعريفه و عن انواعه ان 

 الطبي تعريفالخطأ: أولا
 تعالىقد يمد و قرئ ما قوله نه خلاف الصواب، و الخطأ في اللغة يعرف الخطأ في اللغة بأ-أ
و بعضهم يقول الخطأ الذنب و هو مصدر  أخطيتبمعنى و لا تقل " تخطا"و"أخطأ"و) اللاخطأ(

الخطيئة و يجوز تشديدها و الجمع الخطايا و المخطئ من اراد الصواب  الاسمخطئ بالكسر و 
أو أمر  ،و هو أيضا ماليس للإنسان فيه قصد ،و غيره و الخاطئ من تعمد مالا ينبغي  إلىفصار 

سلك  يأأخطأو يقال أنه  ،ولا بأس أن يعرف بالنقيض أو الضد  ،مخالف لما يجب أن يكون 
خطأ في القرآن الكريم و قد وردت كلمة ،سبيلا مخالفا للمسلك الصحيح عامدا أو غير عامد 

  .)و ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به و لكن ما تعمدت قلوبكم (  تعالىله مرات عدة منها قو 
ةٍ بَ ق ـَرَ  رُ ي ـْرِ حْ تَ ف ـَ أً طَ ا خَ نً مِ ؤْ مُ  لَ تَ ق ـَ نْ مَ  أً وَ طَ  خَ لاَ إِ ا نً مِ ؤْ مُ  لَ تُ قْ ي ـَ نْ أنٍ مِ ؤْ مُ لِ  انَ اكَ مَ (  تعالىو كذلك قوله 

  .1)وا قُ يصدِ  نْ  أَ لاَ إِ  هِ لِ هْ أَ  لىَ إِ ةٌ مَ لَ سَ مُ  ةٌ يَ دِ  وْ أَ نَ مِ ؤْ مُ 
و هو  ،لكنه لم يسقط حق العباد  تعالىو يتضح من النص القرآنيأنه أسقط حق االله  

  2. دليل ثبوت الضمان على المخطئ و هو غاية العدل
                                                           

 .القرآن الكريم1
 .66، ص2013المسؤولية الجزائية للأطباء ، الطبعة الأولى ، منشورات الجلي الحقوقية ، لبنان ثائر جمعة شهاب العافي ، 2
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الفقهاء المسلمين في تعريف الخطأ لاختلافهم في  اختلف: الخطأ في الشريعة الاسلامية  - ب
و  ،فمنهم من يدخل شبه  العمد في الخطأ و هم المالكية و الضاهرية  ،الجناية عل النفس صورة

أيضا أنواع الخطأ اختلفتو لهذا  ،منهم من يخرج ما يرى الخطأ و هم الحنفية و قسم من الحنابلة 
  .عندهم

و يمكن تعريف الخطأ في الشريعة الاسلامية بأنه إتيان الفعل  دون أن يقصد الجاني 
 ،في قصده أمافي فعله و  أماو لكنه يخطئ  ،يكون هناك قصد إجرامي لديه ون أنأي د  ،العصيان

الخطأ في الفعل فمثله أن يقوم الطبيب بإجراء فعل انتكاس على أحد الفكين بدلا من قلع أماف
  .السن التالف

أو التحرز و ينطوي الاحتياطو على هذا فإن أساس الخطأ في الشريعة الإسلامية هو عدم 
و أن هناك  ،و عدم التبصر و الرعونة و عدم الانتباه  الاحتياطتحت هذا المفهوم الإهمال و عدم 

و هو أقل جسامة من  ،من الأفعال ما يجري مجر الخطأ فيلحق الفعل بالخطأ و يعد جاريا مجراه 
معيارتحديد و  ،احتياطهعدم و لفعل وتنشأ الجريمة عن تقصيره الخطأذلك أن الجاني في الخطأ يقصد ا

  .الخطأ لدى الفقهاء المسلمين تحكمه قاعدتان 
  .متسببًا إذا كان مما يمكن التحرز منه  أوكل ما يلحق ضررا بالغير يسأل عنه فاعلاً :  الأولى
اذا كان الفعل غيرمباح شرعا و آتاه الفاعل دون ضرورة ملحة فهو تعد من غير ضرورة : الثانية 

ويشرط في الشريعة  ،ما تولد منه سأل عنه الفاعل سواءكان ممن يمكن التحرز منه أم لا  أما
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الاسلامية لكي يكون الجاني مسؤولا ان تكون الجريمة قد وقعت نتيجة لخطئه بحيث يكون الخطأ 
فادا انعدمت رابطة  ،و ان تكون بين الخطأ و الموت علاقة السبب و المسبب  ،الموت هو علة
  .فلا مسؤولية على الجاني  السببية

لا يتفق  ،يعرف الفقه الخطأ الطبي على أنه نشاط إرادي إيجابي أو سلبي :الخطأ في الفقه -ج 
و هو كذلك على فعل أو ترك إرادي ترتب عليه نتائج لم يردها  ،مع الواجب من الحذرو الحيطة 

إخلال الجاني " و هو أيضا ،هاو لكنه كان في وسعه تجنب ،شر الفاعل مباشرة ولا بطريق غير مبا
عند تصرفه بواجبات الحيطة و الحذر التي يفرضها القانون و عدم حيلولته تبعا لذلك دون أن 

  ".حدوث النتيجة الاجرامية في حين كان ذلك في استطاعته و من واجبه إلىيقضي 
أي نشاط إيجابي  ،إرادي ) ترك( امتناعو خلاصة ما أورده الفقه بحق الخطأ هو أنه فعل او 

قانوني او تعاقدي  التزامو يمكن تصور نشاط سلبي الخاطئ حينما يكون على الممتنع  ،سلبيأو 
 .بالتدخل فامتنع عن إهمال أو تفريط 

و هدا يعني ان ارادة الجاني  ،و يتبين منها كذلك أن القصد الجنائي منعدم في الخطأ 
او ترتيب ضرر مما  ،يق أي وضع اجرامي معين ارتكاب الفعل المادي دون نية تحق إلىتنصرف 

  .1الفعل دون نتيجة  ارتكابفالجاني يريد منها  ،و يعاقب عليه،يخطره للقانون

 .1968من قانون العقوبات الروماني الصادر في سنة  19المادة -1                                                           
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لم تعرف أكثر القوانين العربية الخطأ ناهجة في ذلك ج المشرع الفرنسي  :القانونتعريفالخطأ في 
منه  2-1/  19الخطأ في المادة  1968في حين حرص قانون العقوبات الروماني الصادر سنة 

  :يعتبر الفعل مرتكبا بخطأ الجاني" بقوله 
  .ه النتيجة لن تحدثأي أساس أن هذ اذا كان قد توقع نتيجة فعل دون أن يقبلها معتقدا دون -أ

  .توقعهااستطاعتهإذا لم يتوقع نتيجة فعله بينما كان يجب عليه و في - ب

تعد " منه  64حيث نص في المادة  ،يراد صور السلوك الخطأ المشرع الاردني اكتفى بإ أما
الجريمة مقصودة و ان تجاوزت النتيجة الجريمة الناشئة عن الفعل  قصد الفاعل ادا كان قد توقع 

و يكون الخطأإذا نجم الفعل الضار عن الاهمال  و قلة الاحتراز او عدم  ،حصولها فقبل بالمخاطرة 
  .مراعاة القوانين و الانظمة 

فإنه لم يحدد تعريفا لا للجريمة الغير عمدية و لا حتى تعريفا للخطأ  المشرع الجزائري أما
الجزائي مما جعلها هو الأخر مهمة مناطة بالفقه و القضاء حيث ثم الحديث عليه كون هو عدم 

و القواعد و الأصول الطبية الفنية و الخاصة التي تفرضها عليه مهنته إذا  بالالتزاماتتقيد الطبيب 
عن السلوك العادي ببذل عناية اليقظة و التبصر و الحذر و أضر بذلك الغير الطبيب  انحرف

  .1وجب مساءلته جزائيا،ممايجعل معيار الخطأ هو معيار موضوعي

و  ، المسؤولية الجزائية للطبيب في القانون و الاجتهاد القضائي الجزائري، مجلة الاجتهادات القانونيةصابرينةبن عمارة 1                                                             .157، ص 2015، جامعة تمنراست ، الجزائر  07الاقتصادية ، العدد 
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 ،ض المصرية تعريفين مختلفين للخطألقد وضعت محكمة النق:تعريف الخطأ في القضاء 
طأ الذي يقع من موظف أثناء يقع من عامة الناس و بين الخ الذيذلك أا ميزت بين الخطأ 

و الخطأ الذي يقع من الأفراد عموما في الجرائم (... إذ قضت بقرار لها  ،ممارسة أعمال الوظيفة 
الغير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفا لا يتفق و الحيطة التي تقضي  ا ظروف الحياة 

الرجل العادي المتبصر الذي وب لمسلك الإنسان لا يأتيه سو بذلك هو عيب من ،العادية 
و الإهمال الجسيم في نطاق ...أحاطت به ظروف خارجية مماثلة للظروف التي أحاطت بالمسؤول 

مرتكبه عن السلوك المألوف و  انحرافالأموال العامة هو صورة من صور الخطأ الفاحش ينبئ عن 
نتيجة ضارة  إلىقوامه تصرف إرادي خاطئ  يؤدي  ،المعقول للموظف العادي في مثل ظروفه 

  ....) توقعها الفاعل أو كان يتوقعها و لكنه لم يقصد إحداثها و لم يقبل وقوعها 
سلوك معيب لا يأتيه رجل بصير وجد ( كذلك عرفت محكمة النقض السورية الخطأبأنه 

قارب للتعريف الذي و هذا التعريف م...) في ذات الظروف الخارجية التي أحاطت بالفاعل 
  .حددته محكمة النقض المصرية 

ل فقط عن أخطائه بأن الطبيب يسأ(...حدى قراراته فقد جاء في إالقضاء الفرنسي  أما
  1...)و خطا جسيمأخطاؤه الفنية فلا يسأل عنها إلا إذا تمت عن جهل فاضح أ أماالمادية 

، 2013شهاب جمعة العافي، المسؤولية الجنائية للأطباء و الصيادلة، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  ثائر1                                                             .73ص
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وي و يعاقب عليها على معنمخالفات جرائم مادية بحثة فهي دون ركن إل½هب و قد ذ
ا نه لم يصدر قصدً في نفي المسؤولية الناشئة عنها إثبات أ الرغم من حسن النية مرتكبيها ولا يجدي

الات الأتية كصغر السن و ــة في الحـيــــــــؤولـــــاو خطأًولكن القضاء الفرنسي يعترف بأنه امتناع المس
ت و يؤيد الفقه الفرنسي القانونية بالنسبة للمخالفا كل قيمتهالكراه و القوة القاهرة الجنون و الإ 
الفعل ينتج عنه  أن ارتكاب إلىبعض الآراء إلىو في النهاية نذهب ،مذهب القضاء  في مجموعه

  .1لإثبات العكس قابلاً  افتراض
نعتقد  القانونية و الفقهية و القضائية في تعريف الخطأ و بعد استعراض البسيط للاتجاهات

لكي نبعد القضاء عن التوسع و التقيد في الاجتهاد و  ،فضل وضع تعريف محدد للخطأ نه من الاأ
  .2اخرىي لا تتباين الاحكام بين فترة و لك

يقسم فقهاء القانون الخطأ على .الأسناناء التي قد تصدر من جراح انواع الاخط: ثانيا 
هناك من يتناوله بالحديث على و ، الجسيم تقسيمات عدة منها ما يتناول الخطأ البسيط و الخطأ

  .اساس ان كان خطا  مادي و خطأ فني 
الخطأ البسيط و الخطأ غير الواعي اي بغير تبصر و بين :  الخطأ الجسيم و الخطأ البسيط-أ

  1.تحقق النتيجة الضارة نتيجة سلوكه و لكنه يستبعد ذلك 
، ص 2010امعي الحديث ، مصر أمير فرج يوسف ، خطأ الطبيب العمدي و الغير عمدي ، بدون طبعة ، المكتب الج1                                                            56. 

 73، ص، المرجع السابقثائر شهاب جمعة العاني2
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ه الجاني بغير تبصرو يقترف يالغير واعي الذ و يطلق عليه يعض الفقهاء الخطأ:الخطأالبسيط1
ا بدون توقع أن تترتب على أفعاله هذه النتيجة و هذه الصفة الأخيرة هي الصفة المميزة لنوع هذ

 .2طلاق من جانب الجانيو هو عدم توقع حدوثه على الإ ،الخطأ
مع  و الخطأ أو الخطأ البصيرالواعي أ و هو ما يسمى بالخطأ ) :الجسيم (الخطأ الغير بسيط 2
 أما،و مع دلك يقدم عليه  ،و فيه يتصور الجاني امكان تحقيق نتائج ضارة مع نشاطه  لتوقع ا

وع يعد اشد درجة من النوع او واثقا في قدرته على دفعها و هدا الن ،راجيا عدم وقوع هده النتائج 
تفضيل الجاني الاقدام على النشاط في هده الحالة ينطوي على طيش و استخفاف  الأولأدان
 .بالعينة 
و تعتبر بعض القوانين هدا النوع من الخطأ ظرفا قانونيا مشددا من هده القوانين القانون   

  .العقوبات الايطالي 61/3الايطالي المادة 
اقترن التوقع  القصد الاحتمالي فإذاعن  و على كل حال فانه يجب تمييز هدا النوع من الخطأ 

  .3بقبول الجاني للنتائج المتوقعة كان احتماليا 
و لا  ،عمال الطبية البحثة و قد قضى القضاء الفرنسي بأن المسؤولية تتناول كذلك الأ

فحص مسائل تقع في علم الطب التدخل في  إلىنع المحاكم من النظر فيها بحجة أن يؤدي ذلك تم
 .11، ص 2007، مصر ي الحديث، المكتب الجامع2007أمير فرج يوسف، خطأ الطبيب، طبعة 1                                                                                                                                                                                

، ص 2010أمير فرج يوسف ، خطأ الطبيب العمدي و الغير عمدي ، بدون طبعة ، المكتب الجامعي الحديث ، مصر 2 56. 
 .57، مصر ، ص1989منير رياض حنا ، المسؤولية الجنائية للأطباء و الصيادلة ، دون طبعة ، دار المطبوعات الجامعية 3
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المستخلص من  ،ل عن خطئه الجسيم يب في مثل تلك الحالات يجب ان يسأن الطبلأوحده 
  .1و يتنافى مع القواعد المقررة التي لا نزاع فيها  ،وقائع ناطقة واضحة 

الإخلال بواجبات الحيطة و ) العادي (المادي  يقصد بالخطأ  :الخطأ المادي و الخطأ الفني2
المفروض على الناس كافة باتخاذ العناية  الإخلال بالالتزامو و هأ ،الحذر يلتزم ا كافة الناس 

ا السلوك من نتيجة غير إثبات فعل ما لتجنب ما يؤدي هذ واللازمة عند القيام بسلوك معين ا
نه قد كما أ  ،لعادية في الحياة اليومية نشطة االمادي هو الذي يقع أثناء ممارسة الأ فالخطأ. مشروعة 

 الفنية لهذه ا الخطأ علاقة بالأصولد مزاولة مهنته دون أن يكون لهذعنيرتكبه صاحب المهنة 
وان  ،هو سكران ا وان يغفل تعقيم الادوات الجراحيةي يجري العملية و و مثاله الطبيب الذ ،المهنة

 ،تتحقق مسؤولية الطبيب هنا شانه شان اي شخص عاديو  ،ينسى بعضا منها في جوف المريض
  .الأصول الفنية او العلمية للمهنة ا الخطأ لا علاقة له بذفه

الخطأ الفني فهو ما يتعلق بالخروج عن القواعد العلمية و الفنية التي تحدد اصول مباشرة  أما
هو  أي،لفن تحدد اصول مباشرة احدى المهناي هو الخطأ الدي يصدر عن اهل ا ،احدى المهن

  .الخطأ الدي يصدر عن اهل الفن من الاطباء و الجراحين و غيرهم اثناء ممارسة عملهم 
ه ذـاشرة هـبـدد أصول مـة التي تحـيـــاعد العلمية و الفنالقو  إلىبالرجوع  و يتحدد هذا الخطأ

أو سوء  ،و تطبيقها تطبيقا غير صحيح  ،ه القواعدالجهل ذ إلىو قد يرجع هذا الخطأ ،ـنهـالم
  .1ه القواعدالتقدير فيما تقوله هذ

 .20، مصر ، ص2001محمد حسين منصور ، المسؤولية الطبية ، بدون طبعة ، دار الجامعة الجديدة للنشر 1                                                           
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قد و  ،الفني بين الخطأنفس التفرقة بين الخطأ العادي و  و قد تبنى القضاء المصري في البداية
و تنحصر مهمته في  ،الطرق العلميةقاضي التدخل في تقدير النظريات و نه يجوز للقضت المحاكم بأ

تخاذالاحتياطات التي يمليها او عدم قق بوضوح أالكشف عما إذا كان قد وقع من الطبيب إهمال مح
ن و قضت بأنه ليس للمحاكم أطباء على تأكيدها الحذر العادي أو جهل القواعد التي يجمع الأ

على ذلك  اءً ــنـالعلاج و ب تنفيدو كما أنه ليس لها أن تراقب أ  ،و النظريات الطبية  تبحث في الآراء
في تشخيص المرض و لأنه باشر عملية جراحية بغير مهارة و قد   لا يصح أن يسأل الجراح لغلطه

  .ن يباشرهايمكن لطبيب ما هو أ كان
في حالات الجهل الفاضح  و ما  لاا لا يسلم ا) فني  خطأ( و قضت بأن خطأ المهنة 

إليها إذ الطبيب أحوج الناس لأن تتوافر فيه الثقة و أن يتمتع بالاستقلال في عمله من جهته 
و يجب أن يؤمن الطبيب  ،غيرها في معالجة مريضه  صلح منيار الطريقة الفنية التي يرى أا أاخت

النظريات الطبية فيما يجب في عمله في حالة معينة مادام ما  على أخطائه الناتجة من عدم استقرار
  .ي عليها ى نظرية قال ا بعض  العلماء و أن لم يستقر الرأراه ينطبق عل

  2القضاء بمحاسبة الطبيب و الجراح على خطئه الطبي بكافة صوره انتهم فقد و على العمو 
  معيار الخطأ و مراحله :الفرع الثاني

 .89ص  ،2013الصيادلة، الطبعة الاولى، مشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، جمعة شهاب العافي ، المسؤولية الجنائية للأطباء و ثائر 1                                                                                                                                                                                
 .22، مصر ، ص 2001محمد حسن منصور ، المسؤولية الطبية، بدون طبعة ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، 2
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  معيار الخطأ: ولا أ
ناك من هو  ،ن يكون المعيار شخصيا بحثاأ ،نه ينبغي عند تقدير توافر الخطأيرى البعض أ

  .اعً اا ما سنتناوله تبو لعل هذ.او موضوعيً ا ن يكون المعيار ماديً غير ذلك أي أقر أنه ينبغي أ رأى
  :المعيار الشخصي-أ

شخص من إل½و وفقا لهذا المعيار يجب النظر  ،نا بالتقدير الواقعي حياو هو ما يعبر عنه أ
ما كان المتهم نفسه أن يفعله في الظروف التي  إلىظروفه الخاصة أي النظر  إلىو  ،ليه إنسب الخطأ

ر في تصرفاته أحاطت به ذلك أن اتمع لا يمكن أن يطالب إنسانا بقدر من الحيطة و الحذ
كالثقافة و الخبرة و السن و الصحة كالمرض و   الإيجابية ما تحتمله ظروفه الاجتماعية السلبية و
  1...إلخالصحة 

سة وافية يجب درا إذ ،ادات حادة منها صعوبة تطبيقه و قد وجهت لهذا المعيار انتق
الظروف المتعلقة سنه لشخصية المتهم بالخطأ وثقافته وحالته العقلية والاجتماعية والصحية و 

  .جنسهو 
نه ى الباحث كشفه و التحقق منه كما أا بلا شك امر خفي بل هو يستحيل علو هذ

الحيطة و الحذر عند مباشرم  التزامقدرا من  الأفرادالتي تتطلب من  يتعارض مع مصلحة اتمع
  .فراد اتمع جميعهم يلتزم به أ نهذا يتحدد و بشكل موضوعي بأو  نشطتهم أ

 .22، مصر ، ص 1989منير رياض حنا ، المسؤولية الجنائية للأطباء، بدون طبعة ، دار المطبوعات الجامعية 1                                                           
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همين إذ التفرقة بين المت إلىبه يؤدي  ن  الأخذن هذا المعيار يصطدم بالعدالة إذأكما أ  
ي تصبح أ ،عادية من الحيطة و الحذر  حياته اللفه فيتصبح مسألة المتهم رهنا إعتاد عليه و أ

تى إذا ما أفالمعتاد على الإهمال لا يسأل  ،م على تصرفاته قدراته الشخصية هي المعيار للحك
همل ا يجعل الوضع المو هذ ،ريص الذي يسأل عن هذا التصرف نفسه تصرفا شبيها بتصرف الح

  .رأفضل بكثير من الوضع الحذ
و  ،يؤسس لقاعدة جديدة و  ،نيتعارض مع وظيفة القانو هو منطق لا يمكن قبوله فهو و 

و   ،مسؤوليته لأقل هفوة يأتيها هي أنه كلما زاد الشخص حذرا و عناية بحقوق الأخرين فرض
  .1فلات من المسؤولية ه فرص الإأملكلما زاد إهمالا و نكولا ازدادت

أن يقارن  ،ومقتضى هذا المعيارهو ما يعبر عنه احيانا بالتقدير اردو :  المعيار الموضوعي-ب
 الاحتياط متوسط الحدر و  ،مجرد  هين يصدر من شخص اخر و بما كان يصح أ ،سلوك الجاني 

ا الانسان العادي لا يقع فيها وقع فلا يسأل إلا إذا كان هذ ،سرة المعني بشؤون نفسههو رب الا
  .فيه هو 

نموذجا " ي تتخذه شخص الذلأن ال ،ن المعيار الموضوعي غير مطلقفا ،و على كل حال
نما هو الشخص العادي على وجه العموم و إ تقيس بالمألوف من سلوكه تصرف المتهم ليس هو" 

  .عمالها فيما هو من أ ،ها المتهم ليالعادي من نفس الفئة التي ينتمي إالشخص 
 .164 ، المرجع السابق ، ص نيثائر جمعة شهاب العا1                                                           
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أجرى فإذا كانت الموت أو الإصابة نتيجة جراحة أو علاج طبي فإنه يقاس بالسلوك الذي 
نه من فئة متوسط القدرة أو الحذر و من جهة أخرى فإو باشر العلاج سلوك طبيب له الجراحة أ

الظروف الخارجية التي تحيط   ا عنن السلوك لا يؤخذ مجردً وفقا لهذا المعيار أ يراعي عند تقدير الخطأ
بساته نما لا بد من وضعه في اطار هده الظروف و منها زمان النشاط و مكانه و ملابه إ

  .1الاخرى
أيا كان اختصاصه سؤالا النقض بأن يسال القائم الطبيبوعلى العموم فقد قضت محكمة 

جد في نفس الظروف عن كل تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني و 
  .ل عن خطئه العادي أيا كانت درجة جسامته الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول  كما سأ

بالظروف  الاعتدادعدم  إلىي يؤدي ا كان الأخذ بالمعيار الموضوعو على العموم فإنه إذ
و ظروف سنه تعليمه و كقدراته الشخصية و درجة يقظته   ،الداخلية للشخص موضع المسؤولية 

لك الأخذ بالحسبان الظروف الخارجية التي تحيط بالشخص وقت الا أنه ينبغي مع ذ ،صحته 
  .حدوث الفعل 

ان القاضي يقدر الخطأ الطبي على اساس السلوك الدي كان ينبغي ان يصدر من  اي
ى خطورة حالة المريض لك مثل مدو ذ ،على ضوء الظروف المحيطة به  الطبيب موضع المسؤولية

و اجراء العلاج في أ ،انيات خاصة قد لا تكون متوفرة مكذلك من إسعافات سريعة و إيطلبهوما 
  .و زمن معين يصعب فيه العمل أ ،ن بعيد لا توجد به معونة طبية مكا

 .34، ص 1989منير رياض حنا ، المسؤولية الجنائية للأطباء و الصيادلة، بدون طبعة ، دار المطبوعات الجامعية، مصر ، 1                                                           
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ي يستقر عليه القضاء في تحديد مسؤولية ترتكز الذ ن معيار الخطأيتضح من كل ما سبق أو 
  :على ثلاثة اسباب 

خطئه طبيب اخر من نفس المستوى فمعيار  تقدير سلوك الطبيب على ضوء سلوك:  الاول  - أ
  .الاخصائي عن الاستاد و هكذا  لطبيب الامتياز يختلف عن

  .الظروف الخارجية التي تحيط بالعمل الطبي توافر الامكانيات من عدمه :  الثاني-ب
 .1مدى اتفاق العمل الطبي مع تقاليد المهنة و الصول العلمية المستقرة: الثالث -ج
 المعيار الموضوعي إذأ فإنه اعتمد بالنسبة للمشرع الجزائري فيما يتعلق في تحديد معيار الخط أما

  2.يقيس الفعل على أساس سلوك معين هو سلوك الشخص العادي
  في اطار العمل الطبي  الأسنانمراحل الخطأ جراح  :ثانيا 

  .قد يظهر الخطأ الطبي في اول الامر في مرحلة فحص المريض او مرحلة تشخيص المرض ذاته
و قد يظهر الخطأ الطبي في مرحلة وصف الدواء بالعقاقير او في مرحلة العلاج بالجراحة و 

  .أو التذكرة الطبية الروشةلك الخطأ الطبي في مرحلة تحرير كل ذقد يظهر قبل  

 . 19، ص 2001محمد حسين منصور ، المسؤولية الطبية، بدون طبعة، دار الجامعة الجديد بالنشر ، مصر 1                                                           
 .157، جامعة تمنراست ، الجزائر ، ص 07، مجلة الاجتهاد القانونية و الاقتصادية، العدد صابرينةبن عمارة 2
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حوال الاخرى يظهر الخطأ الطبي في مرحلة الرقابة و الاشراف الدي يكون الخطأ في وفي الأ
الغ في تفاقم بعض الامراض نتيجة الاهمال او الخطأ في متابعة المريض بعد تلك المرحلة اثره الب

  .1خروجه من حجرة العمليات
مما هو واضح من خلال اسم وظيفته فان عمله جراحي اكثر منه علاجي دوائي و عليه 

وقع لا بد من التحير من كون ان الخطأ  الأسنانلدراسة المراحل التي يمر ا او قد يقع فيها جراح 
  .ا ما سيتم تناوله تباعا او بعدها او بصدد القيام ا و هذقبل الجراحة 

  :قبل الجراحة في مرحلة الفحص و التشخيص الأسنانخطأ جراح - 1
ي لجراحية القيام بالفحص الشامل الذقبل اجراء العملية ا الأسنانينبغي على جراح 

و لا يقتصر الفحص على الموضع أو العضو لة طبيعة الجراحة المقب تقضيهتستدعيه حالة المريض و 
بل على الحالة العامة للمريض و مدى ما يمكن ان يترتب من نتائج  ،ي سيكون محلا للعملية الذ
لك بالطبع في الحدود التي يسمح ا تخصص الجراح و نبية على التدخل الجراحي و يكون ذجا

و يكون على الطبيب الاستعانة بمن  ،ى مستواه الطبي و ما يتوقع من شبه له يفظ في نفس المستو 
 د حكم بمسؤوليته الجراح سبب عدم اتخاذههم اكثر تخصصا في االات الطبية الاخرى فق

  .2ن المريض كان قد امتنع عن الاكل قبل اجراء العملية من أ الاحتياطات اللازمة للتأكد

 .25ص  2007، ، دار المكتب الجامعي الحديث، مصر2007، طبعة أمير فرج يوسف، خطأ الطبيب1                                                           
 .128، مصر ، ص2010 ،أمير فرج يوسف ، خطأ الطبيب العمدي و الغير عمدي، بدون طبعة ، المكتب الجامعي2
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شابه في عدد كبير من تلط  و تتحوال تخن اعراض الامراض التي في غالب الأفقد تنتج ع
يعتمد في التشخيص على مقدرته الطبيعية و  كان اختصاصه  طباء أياهو كغيره من الأو الأمراض 

ي يصدر من الطبيب لا يكون نتيجة لجهله الذ و الخطأ ،قوته الخاصة في الملاحظة و الاستنتاج 
افر النظرة بقدر ما يكون سبب ضعف ملاحظته للأعراض التي تظهر على المريض و عدم تو 

  .الصائبة لديه 
دى فيه لا يتوافر في حقه طالما أنه قد أ ن الخطألقاعدة التي تقررت مند زمن بعيد أو ا

  .1واجبه على قدر اجتهاده
  :ثناء العلاج أخطاء الأطباء أ- 2

د الفراغ من مرحلة تشخيص المرض فإنه يقوم بوصف العلاج محددا ذلك المرحلة التي بع
م بالعمل الجراحي دائما أيضا يمكنه أن يتفادى فة الجراح ليست فقط القياوضيتسبق الجراحة لأن 

ل العناية الواجبة في و هنا يقع عليه التزام ببذ ،عوله ن العلاج يعطي مفأصلا الجراحة إذا وجد أ
  .ابتغاء تحسين حالة المريضناسب ،اختيار الدواء الم

على أسس ن يكون مبنيا في هذه المرحلة أن يترك الخيار له لا للمريض على أ الأصلو 
 ن يتخذلعلاج التي يراها مناسبة و عليه أيضا أن يختار طريقة او له أ ،علمية معترفة ا

ه بمعالجته في المستشفى ــحــصــنــو أن ي ،لاجـــعــل الــبــض قــريــالم ذهاــــخـــتــــن يالاحتياطات التي يجب أ
 .37، ص 2007، المكتب الجامعي الحديث مصر ، 2007، طبعة أمير فرج يوسف، خطأ الطبيب1                                                           
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 رــثــأكــداه بــعــتــل تــب ،ؤوليته على وصف العلاج فقطــسـف مــوقــتـلك لا توبذ،لك ضرورياذ كان  نإ
ن يكون مسؤولا ذلك من خلال أ،و التأكد من تلبية دعوة المريض له ،ةــــابــرقــك و هو الــلن ذـم

لم يلبي دعوة  اذ ن يكون مسؤولا عن الخطأاذ لم يلبي دعوة المريض له ذلك من خلال أ عن الخطأ
  .المريض في مرحلة العلاج 

ما يخص دان القضاء الفرنسي من يصف دواء دون مراعاة اثاره الجانبية الضارة فيو قد أ
د ــديـأ في تحـطـخ ااذ ،ة ــيــافــكـة الــيــالــعــفــات الة ذــي لم يصف الادويذلك أدان الذكحالة المريض و  

  .ة و توقيتهاـرعـالج
و كذلك الذي وصف علاجا ،حالة المريض بعد تعاطي الدواء كذلك الذي لم يتابع تطور

  . هجره من قبل الوسط الفنيتم
ر و الحيطة و ان نستجمع قدراته الحذ جانبأخذ  مااا نستنتج انه يجب الز ومن كل هذ

جهودا ل و أن يبذ ،ء افضل علاج او تداخل جراحي اعطا إلىو الفنية كلها للوصول  ،العلمية
و أن لا يكتفي بما هو  ،لمرض و بيان مضاعفات العلاج سباب اصادقة و يقظة في الكشف عن أ

في النشرة المرفقة بالدواء لعدم فهم كثير من الناس لمحتواها كوا مكتوبة بلغة اجنبية احيانا  مكتوب
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و  ،المرضى لا يجيدون القراءة  ن بعضفضلا عن ذلك فإ ،لا يفهمه الا المختص  بأسلوباو 
  .1لك وقع عليه الالتزام لكي يتجنب المسؤوليةبذ

  مرحلة الجراحة و فترة النقاهة : ثالثا
في موقف انه لا يمكن للعلاج الدوائي ان يسد  الأسنانفي بعض الاحيان قد يقع جراح 

 و هنا قد تقع من ،العمل الجراحي الذي يعتبر اختصاصه من الأول  إلىجي  فيلتجا الغرض العلا
و لذلك  ،لمسؤولية الجنائية نتيجة صدور خطأ منهافعال قد تضعه تحت طائلة ا الأسنانجراح 

  . الأسنانه المرحلة بتمعن لأهميتها و حساسيتها بالنسبة لجراح سوف ندرس هذ
راء الجراحة الحصول على رضاء مريضه او ممثله القانوني او يجب قبل اقدام الجراح على اج

ا كان المريض و لا يكون الرضا صحيحا الا اذ ،ة احد اقربائه المقربين بالموافقة على اجراء الجراح
  .و نوع التدخل الجراحي  ،و طبيعة العلاج المطلوب  ،على بينة بحقيقة الوضع 

بدل ( والمسؤولية عن النتائج الضارة لتدخله الجراحي و لو ينتج عن مخالفة ما سبق تحمل 
تحول بينه و بين الحصول على الرضاء فهي ) حالة ضرورة (ا كان هناك الا اذ) العناية المطلوبة 

  .الحالة الاخيرة لا تقوم المسؤولية و يعفى من المسائلة الجنائية 
تتعدى ان تكون لجراحة ضرس في بعض الحالات الخاصة التي  الأسنانو قد يستعين جراح 

اي ان يكون العلاج الجراحي خطير كالعمليات الجراحية لاستئصال سرطان اللثة فهنا عليه ان 
" 201لبنان جمعة شهاب العني، المسؤولية الجنائية للأطباء و الصيادلة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، ثائر 1                                                             .168ص
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و قد  ،ل العناية ذيستعين بخبرة طبيب التخدير و مسؤوليتهما ليست لتحقيق النتيجة و انما هي ب
ن قانون ا لجريمة الجرح العمد لأيعد مرتكبان الطبيب او الجراح لا (  الفرنسية قضت محكمة النقض

  مهنته اعتمادا على شهادته الدراسية قد رخص له في اجراء العمليات الجراحية بأجسام المرضى
و ان اباحة فعل الطبيب  ،و ذا الترخيص وحده ترتفع مسؤوليته الجنائية عن فعل الجرح  

  1).ون اساسها استعمال حق مقرر بمقتضى القان

ليس من الضروري ان يكون ( انه ب 10/11/1953الفرنسية بجلسة و قضت المحكمة 
ر ن مسؤولا و لكن مسؤوليته تنعقد اذا نسي ببذل عناية يتطلب الحذالجراح جسيما ليكو  خطأ

  .2)لو كان الخطأ يسيرا العادي فيسال 
  .الأسنانتطبيقات الخطأ الطبي لجراح :  المطلب الثاني

ا صدد هذو لكنها تختلف فيما بينها ب ،تحديد صور الخطأ إلىتذهب كثير من التشريعات 
ور ـصـي لـونـانـقـداد الـعــتـن الـاء عــنـغـتـن الاسـكـه يمـه انـقــفــن الــر مــيــبـــب كـــانـــرى جــو يد ــديـتحـال

  .نواع الخطأ كافة رة واحدة مثل التقصير التي تشمل أكر صو و الاكتفاء بذ ، أـطــالخ

                                                           
و الطعن الجنائي  11/03/1974ق الجلسة التي اجريت بتاريخ  249/44الجنائية رقم الطعن الجنائي أمام محكمة النقض 1  . 27/10/1958أمام نفس المحكمة الذي كان بجلسة 
 .27سنة، صعبد الوهاب عرفه، المسؤولية الجنائية و المدنية و التأديبية، بدون طبعة، المكتب الفني للموسوعات القانونية، مصر ، بدون 2
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لك ان الصور الاخرى ذ ،همال للدلالة على جرائم الخطأيمكن استعمال كلمة الإكما 
يغني ) عدم الاحتياط ( كما يرى البعض ان مصطلح   ،ماهي الا مترادفات للإهماللأا صورة منه 

ون انه من الافضل اغفال النص عن عن تحديد الصور جميعها الواردة قانونا في حيث يرى اخر 
ية صورة من صور الخطأ على ان يتضمن قانون العقوبات نص يعرف الخطأ و يحدد معياره و رأكذ 

  .1ي حدده القانون وفقا للتعريف و طبقا للمعيار الذ ،يترك امر اثباته للقاضي 
ع الصور في إطار قانون كر جميلجزائري فانه قد اوردها و ذ و بخصوص ما اعتمده المشرع ا

يضا و قد نص أ ،من قانون العقوبات  442و  289و  288ر المواد لك في اطاو ذ، العقوبات 
من  289و  288الأخذ بكل من المادتين فيه كد في اطار قانون الصحة الذي أعلى ذات الامر 

 .2ورد فيها صور الخطأقانون العقوبات و التي أ
  .الاهمال و الرعونة:  الفرع الاول

وفي هذا الاطار سيتم الحديث اولا عن الاهمال ثم يليه الحديث عن الرعونة كصورة من 
  .صور الخطأ الغير عمدي 

  
  

 .174، صنفسه هاب العافي، المرجع السابقجمعة شثائر 1                                                           
المعدل و  49الصادر في الجريدة الرسمية رقم 1966يونيو08المتضمن قانون العقوبات المؤرخ في  156-66الامر رقم 2   .المتمم
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  الاهمال :  اولا
كل شخص كان في مثل ظروف ر من  الحذ يقصد به اغفال اتخاد الاحتياطات التي يطلبها

سلبي يتمثل في ترك ا كان من شان اتخاده ان يحول دون وقوع الحادث فهو موقف الفاعل اذ
ه و على هذا النحو نجد ان هذ ،يوجد في الظروف نفسها  واجب مفروض على كل شخص

  .1الصورة تضم حالات الخطأ عن طريق الامتناع 
واجبات  لك يكون الجراح اتخذ موقفا سلبيا فلا يتخذ الاحتياطات التي تدعو اليهاو بذ

  .2النتيجة الاجراميةا ان تحول دون حدوث و كان من شأ ،الحذر
من قانون  289ا و كذ 288المشرع الجزائري بنفس الامر و هذا في اطار المادتين  ذخو أ

الصور  إلىجمالا ايضا ة الاهمال و انما تطرقت بالحديث إالعقوبات و التي حددت ليس فقط صور 
  .الاخرى 

  
  
  

  178، صنفسه ثائر جمعة شهاب العافي، المرجع السابق1                                                           
، 2010طبعة ، المكتب الجامعي الحديث ، مصر ،أمير فرج يوسف ، خطأ الطبيب العمدي و الغير عمدي ، بدون 2  .66ص
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  la maladresseالرعونة: ثانيا
ي يقوم به الجاني و المهارة اللازمة بشان الفعل الذو يقصد ا سوء التقدير و نقص الخبرة 

اءة و سوء تصرف من حقه و جهل و عدم اتزان و عدم حدق و كف إلىو هو سوء التقدير يرجع 
  1.ي يقوم بهالجاني بشان هذا الامر الفني الذ

و سلبي لى من يقوم بسلوك ايجابي أا عو من ينطبق هذ ،ضا الخفة و الطيش و يراد ا اي
و يكون الخطأ  جنائيا عندما يكون  ،دون تبصر بالنتيجة غير مشروعة قد يؤدي اليها سلوكه 

  .2محققا و كان باستطاعته تجنب الحادثة لو انه اتخذ بعض الاحتياطات
  نظمة مخالفة القوانين و القرارات و الأعدم الاحتراز و :الفرع الثاني 

 مخالفة القوانين و القرارات و الانظمة من الافعال الصادرة منو عدم الاحتراز يعتبر فعل 
  :قبل الجراحو التي تؤخذ على اا صورة من صور الخطأ الغير عمدي الصادرة و ذلك كالتالي

 l’imprudenteعدم الاحتراز : اولا 
الجراح على امر كان يجب عليه الامتناع عنه فهو الصورة التي يتخذ فيها  إقدامو هو 

للأخطار  الأسنانأو هو توقع جراح  ،ذر و تدبر العواقب سم بعدم الحايجابي يت مظهرنشاطالالخطأ
ل الوقائية بالقدر ن يتخذ الوسائى عمله و مضيه فيه على الرغم من ذلك دون أالتي قد تترتب عل

، 2010أمير فرج يوسف ، خطأ الطبيب العمدي و الغير عمدي ، بدون طبعة ، المكتب الجامعي الحديث ، مصر ،1                                                             66ص
 ، مصر ، ص2013ثائر جمعة شهاب العافي، المسؤولية الجزائية للأطباء ، الطبعة الأولى ، منشورات الجلي الحقوقية، 2
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و عدم الاحتراز يتساوى مع الاهمال من حيث انه اخلال بالتزام من الأخطار، ه ذاللازم لدرء ه
  .1ت الحيطة التي تستمد من الخبرة الانسانية العامةمااالتز 

  مخالفة القوانين و القرارات و اللوائح و الانظمة :  ثانيا
او في  ،ه الصورة من الخطأ تتمثل المخالفة في الامتناع عن امر يجب القيام به وفي هذ

  .قدام على سلوك محضور يتعين عدم اقترافهالا
ي يحدد مباشرة و بالنص الصريح ووجه الخصوصية في هذه الصورة ان المشرع نفسه هو الذ

ن صور الخطأ فان الخبرة الانسانية العامة او الخبرة الفنية هفيما عدا أما،نوع السلوك الواجب 
و عادة ما تنطوي هده الصورة على احدى صور ،التي ترسم معالم السلوك الواجب الخاصة هي 

  .كر الانفة الذ  الخطأ
و يتميزالخطأ في هده الصورة بان القاضي لا يقيس تحققه بسلوك الشخص العادي من فئة 

بغض  ،و انما يقف عند معيار موحد ثابت هو مجرد مخالفة اللوائح و ما اليها  ،في ظروفه و المتهم 
  .كه الشخص العادي او ما لا يسلكه النظر عما يسل

  

 .30، مصر ،ص1989منير رياض حنا، المسؤولية الجنائية للأطباء و الصيادلة، بدون طبعة، دار المطبوعات الجامعية، 1                                                           
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ن المراد بيان المقصود بكل منها و تقتصر هنا على بيا إلىاللوائح ولا تحتاج مخالفة القوانين و 
ا المفرمة بمالها من الارادة للإفصاح عن اراد فيراد بالقرارات ما يصدر عنوالأنظمة، بكل القرارات 
  .1و يكون من شانه انشاء او تنظيم او اا مركز قانوني معينسلطة  عامة 

اته لترتيب عدم احتراز كاف بذ أوهمال ورعونة و على العموم فان تحقيق اية صورة للخطأ من ا
ن كما أ  ،عنايةة و اللوائح بدقة و نظمالأه اتبع القوانين والقرارات و لو ثبت  انمسؤولية المخطئ، و 

  .2آخرلو لم يقع منه خطأسؤولية فاعله و اته تترتب عليه مصورة من هذه الصور تعد خطأ قائما بذ
من قانون  288عملا بنص المادة و  ،الطبي الغير مقصود  و العقوبة المقررة في حالة الخطأ

ثلاث سنوات و بغرامة مالية من  إلىالعقوبات الجزائري فانه يعاقب بالحبس من ستة اشهر 
لك برعونته او عدم كل من قتل خطا او تسبب في ذ  ،دج  100000 إلىدج  20000

  .احتياطه او عدم انتباهه او اهماله و عدم مراعاته للأنظمة 
سنتين و بغرامة مالية  إلىمنه بالحبس من شهرين  289ويعاقب طبقا لنص المادة 

ا نتج عن رعونة او عدم احتياط اصابة هاتين العقوبتين اذ او بإحدى 100000 إلى 20000
  .3اشهر 3جاوز تالعجز الكلي عن العمل لمدة ت إلىاو جرح او مرض ادى 

 الخطأ الطبي الناتج عن جراحة التجميل و موقف :المطلب الثالث
 .30، ص 1989منير رياض حنا، المسؤولية الجنائية للأطباء و الصيادلة، بدون طبعة ، دار المطبوعات الجامعية ، مصر 1                                                           

 158، ص 2015، جامعة تمنراست ، الجزائر ،  07و الاقتصادية ، العدد ، مجلة الاجتهاد القانونية صابرينةبن عمارة 2
 158ص  ,رجع السابق نفسه، المصابرينةبن عمارة 3
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  . هكذا جراحةمن المشرع الجزائري
 اطار قيامه في الأسناني قد يقع فيه جراح الطبي الذ ا الاطارسيتم دراسة الخطأفي هذ

م ا ما سيتوجهه بالعموم و هذابتسامة الشخص او على  بعمليات التجميل و التي يكون محلها
ا موقف المشرع الجزائري من هذا الشأن وهذ إلىدراسته في الفرع الاول ثم بعد ذلك سيتم التطرق 

  .في اطار الفرع الثاني
  
  
  
  
  
  
  
  

  .عن عمليات التجميل الأسنانلجراح خطأ الطبي ال: الفرع الاول 
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و الطبي على حد سواء و نتيجة تطور الفكر الجمالي لدى غالبية الناس نتيجة التطور 
فكرة التجميل لا تقتصر فقط على الوجه او الجسم فقط و انما اتسعت فاصبح الافراد  أصبحت

  .او من شكل شفاههم و هذا كله بغرض زيادة الفم جمالا  ابتساماميغيرون من 
 فانه هو لمتعلقة بالفم إجمالاهو صاحب الاختصاص في جراحة ا الأسنانولاعتبار جراح 

انما يقوم ايضا يس علاجي فقط لك من خلال ان عمله لذ ،الاخر مختص بما يزيدهم جمالا 
 الأسنانه الاخيرة و كغيرها توجب على جراح اخرى من بينها عمليات التجميل هذ بعمليات

  .مسؤولية جنائية ان وقع خطا طبي نتيجة عمله
التشويه او اصلاح  هي ازالة الأسنانو المقصود بجراحة التجميل التي قد يقوم ا جراح 

ا دام علاجية الغرض منها التجميل و اظهار المحاسن فهي مباحة ماله الاعمال فهذ عيب ظاهر 
ما دام ان عدم اجرائها قد  تتحسن حالته النفسية ا كان بإجرائهامصلحة خاصة اذ فائدةفيها 

  .يعرض صاحبها للاستهزاء و السخرية مما يعرضه للاضطرابات العصبية و النفسية 

  :جراحة التجميل عدة شروط هي و يشترط لإجراء
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فقد تتأرجح بالنسبة لجراحة التجميل بين ) الجراح (و فيما يتعلق بمسؤوليته رضا المريض ،:اولا
ل عناية او نتيجة حسب ظروف كل حالة و ملابستها و مقدار و درجة العناية ببذالالتزام 
  .1المطلوبة

و الجراح كغيره من الاطباء لا يضمن نجاح العملية التي يجريها لان العناية المطلوبة  مند 
ا شفاء المريض من ان جراحة  التجميل لا يقصد لاعتبار في احوال الجراحة الاخرى  اكثر منها

 .2تشويه لا يعرض حياته لأي خطر إنماإصلاحو  ،علة في جسمه
  موقف المشرع الجزائري من العمليات :  الفرع الثاني

  .الأسنانالتجميلية لجراح 
يخصص لها تنظيما خاصا ا رغم  مازال المشرع الجزائري ساكتا عن عمليات التجميل و لم

  .ان القوانين المتأثر ا قد اوجدت قوانين لتنظيمها 
من قانون  168بشرعية التجارب الطبية العلمية في المواد اقر ن المشرع الجزائري هذا و إ

  . يةعمليات التجميلالجواز و ترقيتها المعدل و المتمم  بسند  حماية الصحة
خلاقيات الطب  تتعلق الاولى برضا من مدونة أ 44.45.46.49.50المواد لككذ

  .ضالمري
 .48سنة ، صعبد الوهاب عرفه، المسؤولية الجنائية و المدنية و التأديبية، بدون طبعة ، المكتب الفني للموسوعات القانونية ، مصر ، بدون 1                                                           

  .49عرفه، المرجع السابق، صالسيد عبد الوهاب 2
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حين ايضا ما دام ام متابعة العلاج وهو ما ينطبق على الجرابالالتزام الطبيب  الأخرىو   
من قانون حماية  206من نفس المدونة و المادة  41 إلى36و المواد من  ،طباء ايضا في الاخير أ

من نفس  198و المادة  ،و ترقيتها المعدل و المتمم على التزام الطبيب بالسر المهني  ،الصحة
القانون التي نصت على ضرورة حيازة شهادة الاختصاص و هو ما ينطبق على الجراح في 

من المدونة التي نصت على ضرورة التناسب بين مخاطر العملية و  17العمليات التجميلية و المادة 
 .1ما يطبق في عمليات التجميل ايضا وهو افوائده

  .الطبي اثبات الخطأ: المبحث الثاني 
صل ان المسؤولية الطبية لا تزال تقوم و يبقى الأ ،ت و التحولات الطبية بالرغم من التطورا

راد محاسبة إذا أ ،لذا يكون على المتضرر  ادعىووفقا لمبدأ النية على من  ،على اساس الخطأ
  .ما يدعيه الفاعل عبء اثبات 

ا بالرغم من ذلك فان هذ ويعتبر الخطأ الطبي واقعة يمكن بالتالي اثباا بكافة طرق الاثبات
  . 2الاثبات يشكل عبئا حقيقيا على عاتق المريض

 
 

 .201، ص2015جامعة تمنراست، الجزائر ، 07العدد هيفاء رشيدة تكاري ، طبيعة المسؤولية المترتبة عن عمليات التجميل ، مجلة الاجتهادات للدراسات القانونية و الاقتصادية، 1                                                           
 .379، ص2012،علي عصام غضن، المسؤولية الجزائية للطبيب ، الطبعة الأولى ، لبنان 2
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  .الطبي الخطأعبءإثبات : المطلب الاول
الطبيب او تكبها غير لا يختلف عن اثبات الخطأ في اال الطبي عن الجرائم الاخرى التي ير 

عدم امكانية  إلىبه مور التي تؤدي انكار انه عبء ثقيل تحكمه بعض الأنه لا يمكن الجراح الا أ
لك ان موضوع المسؤولية الطبية او الخطأ الطبي موضوع دقيق و شاق لا يعلم خفاياه ذ،القيام به 

  .الحقيقة  إلىالا اصحاب الاختصاص و احيانا يعجز عن الوصول 
 في اثبات خطأ) المريض ( المتضرر  الصعوبات كلها التي تلقى على عاتق على الرغم منو 

ما لم يقر  ،ثبات جميعها بطرق الإ إثبااو يمكن  ،لموسة الطبيب الا انه من الامور الواقعية الم
  .1ا الاقرار مقنعااذا كان هذ الإثباتالأخرىق الطبيب بخطئه لان الاقرار يغني عن البحث في طر 

  .المقصود بعبء الاثبات: ل الفرع الاو 
ايار  20لصادر في ا mercierلقد اكدت محكمة التمييز الفرنسية في قرارها الشهير 

المطابقة للمعطيات العلمية  ،رة واجهة المريض بتقديم العناية الحذالطبيبملزم في م أن 1963
امه من الضروري في التز  تنفيذفي  أوأهملالطبيب قد قصر  أنيثبت  أنالمكتسبة او على المريض 

 أولايقدم الدليل  أنعلى المريض و  ،في جانب القائم بالفعل  لتأكد من وجود الخطأالأحوالاجميع 
  .2أثناءتنفيذالأخير لواجبهبالضرر  أصيبجب على عاتق الطبيب و انه قد اعلى وجود و 

  .208، ص 2010ثائر جمعة شهاب العافي، المسؤولية الجزائية للأطباء ، الطبعة الأولى ، منشورات الجلي الحقوقية، لبنان ،1                                                           
 380، ص نفسه علي عصام غصن، المرجع السابق2
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و تعتبر مسالة اثبات الخطأ من اهم ما تمر به الدعوى و يقع على المريض عبء اثبات 
  .و معها إثبات العلاقة السببية بينهما ،وقوع الضرر الخطأ و من ثم 
  .المريضعاتق الملقى على ثباتوحدوده الاعبء  :الفرع الثاني 

التوسع في مجال  ،الصدد بين ثلاث وسائل مستخدمة هي الخطأ الاحتمالي  و نميز ذا
  . و المسؤولية دون خطأ،موجب النتيجة 

  الخطأ الاحتمالي: اولا
لك خلافا طا الطبيب من مجرد الوقوع الضرر و ذمقتضى هده الفكرة هو في استنتاج خ 

فأساس الفكرة ان  ،اقامة الدليل على خطا المدعى عليه  المدعيللقواعد العامة التي تتطلب من 
  .بالرغم من عدم ثبوت الاهمال بشكل قاطع  ،الضرر لم يكن ليقع لولا وقوع الخطأ 

ن لجوء و إ ،لا تجد لها سندا في القانون ن كانت الاحتمالي  و إ الحقيقة ان فكرة الخطأ
لتوفير الحماية  ،فاية القواعد القانونية التقليدية القضاء اليها انما يكشف عن شعوره المتزايد بعدم ك

 ،للمرضى في مواجهة التطورات العلمية المعاصرة التي حققت طفراائلة في الوسائل العلاجية 
  .فالضرر لم يكن لولا وقوع الخطأ من الطبيب 
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  التوسع في مجال النتيجة :  ثانيا
 إلىيؤدي  ،ن عدم تحقق النتيجة الذكر هو أهده الحالة عن الحالة السابقة ان ما يميز 

بل لا بد من  ،ثبوتالخطأ الطبي في جانب الطبيب و لا يعفيه ان يثبت انه قام بالعناية المطلوبة منه 
خطا المريض المتضرر نفسه  إلىو سبب اجنبي ا إلىالواقع  ان يرجع الخطأ ،التخلص من الخطأ الطبي 

  .او خطا الغير
  ون الخطأالمسؤولية د:  ثالثا

هو اعفاء المريض المتضرر من عبء  ،الوسائل القانونية هذه ان الهدف من ابتكار مثل 
ا م ،لك اعفاء القاضي من مشقة البحث في الوقائع للاستخلاص الخطأ الطبي و كذ اثبات الخطأ

فلا تقوم المسؤولية  ،فقط ثبات فهو واجب الإ ،يعني انه لم يبقى الا العمل الذي سبب الضرر 
  .1ا الضرر الطبيب ام غيرهسواء أكان المسبب لهذ ،دون خطأ دون توافر الضرر 

 
 
 
  

 .394، ص نفسهعلى عصام غصن، المرجع السابق1                                                           
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  .طرق الاثبات :المطلب الثاني
عرف بطرق الاثبات غير و منها ما ي ،الدليل المباشر يتضمن في ذاته قوته في الاثبات  إن

ا تنصب على واقعة اخرى و انم ،ى الواقعة المراد اثباا و هي التي لا تنصب مباشرة عل،المباشرة
  .قة وثيقة ا ات صلة منطيذ

لك الاثبات من الادلة الغير مباشرة ذان الادلة المباشرة هي الاقوى في  ومن الجدير بالذكر
 ،ريمة الثانية فإا تستنتج من الظروف المحيطة بوقائع الج أما،ان الاولى تنصب على الواقعة المباشرة 

  .الخطأ او الصواب في الاستنتاج  إلىو هو ما قد يؤدي 

  .الشهادة و الخبرةالاعتراف : الفرع الاول 
بين قيمتها في اثبات المسؤولية عن الخطأ على الشكل الاتي سوف نتناول هذه الطرق لن

  بيانه 
  الاعتراف : اولا 

بحيث يكون اعتراف  ،المتهم بكل او ببعض ما نسب اليه من وقائع  إقرارالاعتراف هو 
فلو اعترف  ،فيكون اعتراف  معتبرا ما لم يكذبه الواقع  ،الطبيب او الجراح عن ادراك و بصيرة 

بانه لم يأخذ موافقة المريض او انه اجرى العملية بأدوات معقمة او انه اخطأ في  الأسنانالجراح 
غير الذي ينبغي اعطاؤه للمريض في مثل هده الحالات ففي مثل  دواءاو اعطى  ،استئصال المرض 

  .مالم يكذبه واقع الحال  ،هده الحالة نعتقد ان الاعتراف يصلح لإلقاء المسؤولية عليه 
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  الخبرة: ثانيا
نجد ان قانون الاجراءات الجزائية الجزائري نص على ان لجهات التحقيق او الحكم عندما 

طلب من النيابة العامة او من تلقاء ب أماات طابع فني ان تامر بندب خبرة مسالة ذتعرض لها 
ة لطلب الخبرة فعليه ان ا رأى قاضي التحقيق انه لا موجب للاستعاناذنفسها او من الخصوم و 

ام مباشرة ار غرفة الايمكن للطرف المعني اخط ،لك امرا مسبب في الاجل المذكوريصدر في ذ
تسري من تاريخ إحضارها و يكون  ،يوم للفصل في الطلب 30ه الاخيرة و لهذ ، ايام 10خلال 

  .قرارها غير قابل للطعن 
ي تعينه الجهة راقبة قاضي التحقيق او القاضي الذأداء مهنتهم تحت مبيقومالخبراء و 

  .1القضائية التي امرت بإجراء الخبرة

مهمة الخبير محصورة على المسائل الفنية و يجب عليه ان يلتزم في تقريره بكشف المسائل  إن
  .2الفنية التي دعي لفحصها و كتمان المسائل التي تعرف عليها اثناء او بمناسبة ممارسته لعمله

ا ما نصت عليه المادة هذلطبيعة مهنته و ان يعلم المريض من واجب الخبرة  أنكما 
من مدونة اخلاقيات  99المادة  أكدتهما  أيضاا ذلعل هون الصحة الجزائري و من قان 207/2

الصادر في الجريدة  1966يونيو  08في  155-66وجب الأمر رقم من قانون الاجراءات الجزائية الصادر بم 143المادة 1                                                             .المعدل و المتمم 48الرسمية رقم 
 .173، ص 1989منير رياض حنا، المسؤولية الجنائية للأطباء و الصيادلة ، دار المطبوعات الجامعية، مصر، 2
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الالتزام في الحديث بما ورد في قرار تعيينه فقط و تجنب ما  الأسنانالطب اد اوجبت على جراح 
  .1عاداه
  .الشهادة:ثالثا

فلا  ،تعد الشهادة من اهم طرق الاثبات و اكثرها شيوعا في اثبات نسبة الجريمة للمتهم 
يكاد يخلو تحقيق من سماع شهود اثباتا و نفيا و العبرة ليست بعدد الشهود و انما بما تطمئن له 

و ان  يكون الشاهد واعيا و مميزاط ان تر شيو  ،هيئة المحكمة من اقوال سواء قل العدد او كثر 
  .2تكون في مواجهة الخصوم و ان تأتي بعد حلف اليمين

فيما يتعلق بالتشريع الجزائري فان الدارس فيه بخصوص هده المسالة يجد نوعا من  أما
 الأسنانلا يلزم الطبيب او جراح ( نصت على انه  04في فقرا  206فنجد ان المادة  ،التناقض 

م القاضي فيما أماالمهني او الصيدلي سواء كان مطلوبا من القضاء او خبير لديه بكتمان السر 
عدم ( ب الكتمان التي نصت على تغليب واج 05الفقرة  206و المادة ) تبط بمهنته ير  و يخص

و  ،على واجب الحفاظ على السر المهنيعلى واجب الشهادة فنص في البداية ) افشاء سر المهنة
  .في الجزء الثاني على افشاء السر برضا و موافقة المريض 

 .52اخلاقيات الطب، جريدة رسمية رقم المتضمن مدونة  06/06/1992المؤرخ في  276- 92المرسوم التنفيذي رقم 1                                                           
 .216، ص نفسه ثائر جمعة شهاب العافي، المرجع السابق2
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حسب  ذاهالقضاء في جريمة الاجهاض و  مأمالك استثناء يتعلق بالشهادة و قد يرد على ذ
  .1من قانون العقوبات 301المادة 

للشهادة و  الأسنانموافقة المريض على ادلاء الطبيب او جراح و على ذلك اشترط ضرورة 
  .تحت طائلة المسائلة الجزائية عن جريمة افشائه للسر المهني  الأسنانالا وقع جراح 
  الدليل الكتابي و القرائن : الفرع الثاني 

  .لك القرائن عرض اولا للدليل الكتابي ثم بعد ذومن خلال الدراسة سنت
  الدليل الكتابي : اولا 

 إلىاب الجريمة و نسبتها ثبات ارتكات أهمية في إن واقعة ذهو ورقة تحمل بيانات في شأ
ت و الرموز التي تعبر اصطلاحا عن مجموعة مترابطة ماو يعرف ايضا بانه مجموعة من العلا ،المتهم
  .الأفكار و المعاني من 

سلطة المحكمة في الأخذ ا من عدمه يتوقف على مدى اقتناعها بما يقوله الخبراء  أنو 
الا اا مقيدة في لزوم الاطلاع على  ،فهي حرة في تكوين عقيدا  ،الدين تفقد م لهده المهمة 

  .ه التقارير ذه

المتضمن قانون العقوبات الصادر في الجريد الرسمية رقم  1966يونيو 08المؤرخ في  156- 66الامر رقم من  301المادة 1                                                             .  المعدل والمتمم 49
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مقيدة في  إلاأا،فهي حرة في تكوين عقيدا ،براء الدين تفقد م لهده المهمةبما يقوله الخ
دلك  ،فيهالوصفات لكي تقف على الحقيقة بشكل لا غموض لزوم الاطلاع على هده التقارير و 

 ان هده التقارير و الوصفات تعد جزءا مهما من وقائع القضية فلا يمكن اهمالها بل يجب الاطلاع
  .1عليها
  القرائن : ثانيا 

فقا هي استنتاج القناعة القضائية على واقعة معينة مجهولة عن وقائع اخرى معلومة و 
لك يكون لقاضي الموضوع السلطة المطلقة في استنباط القرائن المنطق و بذلمقتضيات العقل و 

 فيما يتناوله من فلا رقابة عليه فيما يحصل و لا ،القضائية التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته 
ن يأخذ بما يطمئن له تاركا ما عداه و لو كان محتملا متى اقام قضاءه على اسباب و له أ ،قرائن

 .2سائغة
 

 .255ثائر جمعة شهاب العافي، المرجع السابق، ص1                                                           
 .185، ص 2001محمد حسن منصور، المسؤولية الطبية، بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر 2
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 .الجرائم العمدية لجراح الأسنان: الفصل الثاني 
يتميز هذا النوع من الجرائم عن الجرائم سالفة الذكر أا جرائم تتجه فيه إرادة الجاني إلى و 

إرادته و انما نابع منها ، و من اتجاهها احداث النتيجة الأخيرة ، بحيث لا يكون الفعل خارج عن 
إما ماديات غير مشروعة و هي ماديات تقوم عليها الجريمة ، وعلى ذلك الأساس يكون الفعل في 

  .هذه الجرائم فعلا عمديا نابع من ارادة جراح الأسنان إلى احداث النتيجة التي قد تم الوصول إليها
الأول : من تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين  و لدراسة هذا النوع من الأفعال كان لا بد

سوف يتم فيه دراسة جريمة افشاء السر المهني و التزوير في الشهادة الطبية و الصادرين من جراح 
الأسنان أما المبحث الثاني فيتم فيه دراسة الفعل الذي قد ينفض إلى اجهاض من كانت حامل أو 

 .قيام الشخص بمهنة جراحة الأسنان دون ترخيص
  جريمة افشاء السر المهني و التزوير في الشهادة الطبية: المبحث الأول 

  .و في هذا الاطار سندرس أولا افشاء السر المهني ثم بعد ذلك التزوير في الشهادة الطبية
  .جريمة افشاء السر المهني: الأول المطلب 

به ، و لذا غالبا إن أساس التعامل بين الطبيب و مريضه هي ثقة المريض التامة و المطلقة 
 استجواب ما يطلع على الحقائق تخص المريض و حياته الشخصية ، و قد يضطر الطبيب إلى

، و يعتبر كل ما تحصل عليه من معلومات و حقائق من ممتلكات مريضه مريضه عن أسرار تخصه 
 .الشخصية 
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لك فان و لا يحق له لاعتباره طبيبا من الدرجة الأولى أن يبوح ا لشخص اخر و لذ
المهنة تحتم أن يكون الطبيب أمينا على أسرار المريض التي يطلع عليها من خلال مزاولته  آداب

  .1لمهنة التطبيب و هذا ما يعرف بسر المهنة أو سرية المهنة 
 107و نجد النصوص القانونية لواجب المحافظة على السر الطبي متعددة منها، نص المادة 

ألحت على التزام الطبيب بالسر المهني قائم سواء كان بعقد صريح أو فني من القانون المدني و التي 
  .2فهو يشمل كل ما هو من مستلزماته وفقا للعرف و العدالة و طبيعة الالتزام 

يعرف على أنه كل شيء يعرفه صاحب المهنة و في هذا الصدد نقصد  :مفهوم السر الطبي 
الجراح أثناء ممارسة مهنته أو بسببها و كان في انشائها ضرر اما لطبيعة الوقائع أو الظروف التي 

  .3أحاطت بالموضوع
، حيث ها للغيرئشافعدم ا عليه و السر يتعلق بكل معلومة ذات طابع سري و التي ينبغي

و على هذا الأساس كان السر المهني هو كل ما ، 4هذا اثار سلبية على المريضسيترتب على 
، المريض، و كل ما عهد به إليهارسته لمهنته الطبية و بمناسبتهاب ممسبالطبيب أثناء و تعرف عليه 

، ص 2010أمير فرج يوسف ، خطأ الطبيب العمدي و الغير العمدي ، بدون طبعة ، المكتب الجامعي لحديث ، مصر 1                                                           
199.  

المتضمن القانون المدني المصرح به في الجريدة الرسمية رقم  1975-09-26المؤرخ في  58- 75من الأمر رقم  107المادة 2
78. 
، ص 1993للمسؤولية المدنية في ظل القواعد القانونية التقليدية، بدون طبعة، لبنان، محسن عبد الحميد اليه، خطأ الموجب 3

630. 
 .337، ص 1964أمال عبد الرحيم عثمان ، الخيرة في المسائل الجنائية، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة، مصر  4
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المريض نفسه  من اضها بذلك لوجود مصلحة عامة أو بر إلا في الحالات التي يرخص له القانون في
1.  

تعرض له يص تحديده لمفهوم السر الطبي فانه لم ا يتعلق بالمشرع الجزائري و بخصو أما فيم
أو حتى مدونة ،بالحديث سواء كان ذلك في قانون العقوبات أو قانون حماية الصحة و ترقيتها

، و بذلك تكون قد تركت اال واسعا أمام الفقه و القضاء و لعل هذا ما أخلاقيات مهنة الطب
  .لاعتبار الفراغ القانوني ذا الصدديعيبه 

و قد يكون الافشاء كليا عما قد يكون جزئيا فيكون كاملا إذا كان هناك اظهار كامل 
للمعلومة إلى خارج نطاق السرية أي اطلاع الغير على كل المعلومة موضع السر و يكون جزئيا إذ 

  .2تم الادلاء بمعلومة ما هي الا جزء من سر أوسع 
فيه و لا غموض  يلبدتلافشاء الصريح و الافشاء الضمني  يكون واضحا لا كما نجد ا

  .3و هو ذلك القول أو الفعل الذي بدل في مضمونه على جوهر السر، أما الضمني
اضافة إلى التعداد السابق فيمكن أن يرد الافشاء على شكل تلقائي و هو الذي يكون 

 لك أما الغير تلقائي فيتخفف بناءً حد منه ذالكشف فيه يبادر شخصية من عنده دون أن يطلب أ
  . 1) قصد الكشف عن السر(على طلب الغير و عندما يقع يتوافر فيه القصد 

 .194، ص 1292العربية ، مصر ،  علي حسن نجيدة، التزامات الطبيب في العمل الطبي ، بدون طبعة، دار النهضة1                                                           
 .83، ص 1998عدنان خلف محي ، جريمة افشاء المهنة سر المهنة في القانون الغربي ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، 2
 .85عدنان خلف محي ، المرجع السابق ، ص 3
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  أركان الجريمة : الفرع الأول
السر المهني و كغيرها من الافعال الاجرامية تقوم بتوافر أركان و تنعدم  إفشاءجريمة 
طرق إلى تقبل أن ي انونيالدارس في الحقل الق لىدعبإذ لول أركاا هو الركن الشرعي بانعدامها و أ

لذلك الفعل ثم بعد ذلك سوف يتم الحديث  هريمتجما الدليل في  الى تفاصيل الفعل التعرض أولا
ظاهرة ملموسة في اطار فعل يعبر عنها ، اضافة تجل�كادي فيها و ذلك لاعتبار أا تعن الفعل الم

  .عنوي فيهاإلى ضرورة الحديث عن الركن الم
يقصد بالركن الشرعي أن يكون الفعل ارم قد تم الحديث و النص عليه :  الركن الشرعي: أولا 

  .2في الاطر القانونية و هذا تطبيقا لمبدأ المشروعية المنصوص عليه في اطار قانون العقوبات 
الفعل بحيث عاقب و نجد أنه أيضا حدد في اطار قانون العقوبات العقوبة المحددة لمثل هذا 

لجراحون ألف  دج الاطباء و ا 100ألف إلى  20بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 
ؤقتة الوظيفة الدائمةأو المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة و جميع الأشخاص من الموالصيادلة والقابلات و 

م فيها القانون و يصرح لهم أفشوها في غير الحالات التي يتوجب عليهعلى أسرار أدلى ا اليهم و 
  .3بذلك 

  .86عدنان خلف محي ، المرجع السابق ، ص 1                                                                                                                                                                                
المعدل و )49الجريدة الرسمية رقم(المتضمن قانون العقوبات  1966يونيو08المؤرخ في  156-66الامر رقممن  1ادة الم2

 .المتمم
المعدل و )49الجريدة الرسمية رقم(المتضمن قانون العقوبات  1966يونيو08المؤرخ في  156-66الامر رقم من  2ادة الم3

 .المتمم
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كما تحدث في باب القانون المدني على أن لكل من وقع عليه اعتداء مشروع في حق من 
الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وفق من الاعتداء التعويض عما قد يكون قد لحقه من ضرر  

إلى امكانية المسائلة و و حق عدم افشاء سر المريض هو من الحقوق المشروعة المؤدي افشاءها 
  1.المطالبة بالتعويض

الطب فقد نصت على انه يشترط في كل طبيب أو جرح أسنان أن  أخلاقياتأما مدونة 
  .2يحتفظ بالسر المهني المفروض لصالح المريض و اموعة إلا إذا نص القانون خلاف ذلك 

على أنه يجب فأكد  ألح قانون الصحة أيضا على ضرورة الحديث على مثل هذه الأفعالو 
بالسر المهني إلا إذا حررم من ذلك صراحة  يلتزمواالصيادلة أن ي الأسنان و جراحعلى الأطباء و 

  .3الأحكام القانونية 
بالسر المهني إلا إذا حررم من  على المساعدين الطبيين أن يلتزموكما نص على أنه يجب 
من  301و تطبق العقوبات المنصوص عليها في اطار المادة  ،4ذلك صراحة الأحكام القانونية

المعدل و ) 78الجريدة الرسمية رقم( المدني المتضمن القانون 1975سبتمبر26المؤرخ في 58-75الامر رقم من  47المادة 1                                                           
 .المتم 

الجريدة الرسمية ( مدونة اخلاقيات الطبفي المتضمن 1992جوان06المؤرخ  276-92المرسوم التنفيذي رقممن  36المادة 2
 .)52رقم
) 08الرسمية رقمالجريدة ( و ترقيتها الصحة المتعلق بحماية1985فيفري16المؤرخ في 05-85القانون رقم من  206المادة 3

 .المعدل و المتم 
) 08الجريدة الرسمية رقم(المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها 1985فيفري16المؤرخ في 05-85لقانون رقممن ا 226المادة 4

 المعدل و المتمم




	اح ا����ن� ��
 ا���� ا�����                                                         ا�
	ا�� ا���
 

 95 

و  206قانون العقوبات على من لا يراعي الزامية السر المهني المنصوص عليها في المادتين 
2261.  

عليه كان لزاما على جراح الأسنان احترام النصوص السالفة الذكر لاعتبار أن وظيفته و 
تركيز القوانين على هذا الاعتبارات السر الطبي يحمي و  همقيدة ا، و ترجع أهمية الحفاظ علي

على ثقة  الاعتراف به أو اكتشاف كان بناء المصالح الخاصة بالفرد و الأسرة على أساس أن
  .موضوعة في جراح الأسنان من قبل مريضه 

و على ذلك الأساس صنف المشرع الجزائري في اطار قانون العقوبات فعل افشاء السر 
  .2ى أنه جنحة معاقب عليها قانونا المهني عل

ويتحقق فيه ) يهغير معاقب عل(أما فيما يتعلق بالشروع في الجريمة فهو غير منصوص عليه 
و يعتبر الأمين  ،3لو كان الشريك لا يحمل الصفة التي يتطلبها القانون في الفاعلالاشتراك حتى و 

 شريكا بالاتفاق أو برتلقى منه الخيعتبر من و  ،اء السرعلى السر فاعلا أصليا في جريمة افش

المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها الصادر في الجريدة  1985فيفري 16المؤرخ في  05-85القانون رقم  من 233المادة 1                                                           
 . المعدل و المتمم 08الرسمية رقم 

 .المعدل و المتمم) 49ر رقم .ج(ع .المتضمن ق 1966يونيو08المؤرخ في 156-66الامر رقم من  5المادة 2
طبيب عند افشاء سر المهنة ، بحث مقدم للمعهد الوطني للقضاء ،الجزائر، بدون مارك نصر الدين ، المسؤولية الجنائية لل3

 .16تاريخ ، ص 
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، و يجوز مسائلته على هذا التحريض ، ويجوز مساءلته على هذا الأساس إذا توافر في التحريض
  .1حقه شروط الاشتراك 

يتوافر الفعل المادي لجريمة افشاء السر الطبي بتوافر ثلاثة عناصر هي  :  الركن المادي: ثانيا 
  :كالتالي 

  .السر الطبي  -1
 الافشاءفعل  -2
 .صفة الجاني -3

المقصود بالسر المهني في الاطار الطبي ، هو السر الذي يتعلق بمرض شخص :  السر الطبي-1
معين و الواقع على العاملين في الحقل الطبي ، و المشرع الجزائري كغيره من بعض التشريعات لم 

الطبي هو كل أمر أو يضع تعريف للسر الطبي و ترك بذلك اال إلى الفقه و القضاء ، فالسر 
دافعة أو خير يصل إلى علم الطبيب ، سواء أفضى إليه المريض أو الغير، أو علم به نتيجة شخص 

 .2أو شخصين أثناء أو بمناسبة مهنته، و يستوي أن يعرفها بنفسه أو يدلي ا إليه المريض 
 لإفشاءالصريح  من قانون العقوبات الجزائري لا تقتصر على التجريم 301و نجد أن المادة 

السر لكنها تشير أيضا إلى الشروط القانونية الواجب توفرها لتكون أمام السر الطبي المشمول 
، ص  1989منير رياض حنا ، المسؤولية الجنائية للأطباء و الصيادلة ، بدون طبعة ، دار المطبوعات الجامعية ، مصر ، 1                                                           

176. 
 .1996ة مقارنة ، العدد الثاني ، دار النهضة العربية ، مصر ، أسامة عبد االله قايد ، المسؤولية الجنائية للأطباء ، دراس2
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ها يكون مصدر ضرر افشا التي ن تكون هناك أشياء خاصة بالمريضبالحماية القانونية فلا يكفي أ
فته لأن عليه بل يجب أن تكون هذه الخصوصيات محل افشاء من طرف شخص مؤتمن بسبب وظي

  . 1للوظيفة دور أساسي 
منه على أن يتم ضمان احترام شرف  206ما يؤكد قانون الصحة في اطار المادة ك

والصيادلة  جراحو الأسنانهني الذي يلزم به كافة الأطباء و حماية شخصيته بكتمان السر المو ،المريض
يفهمه أو كل ما يؤتمن عليه معه و سيو ،راه الطبيب أو جراح الأسنانشمل السر المهني كل ما يو 

  .2خلال أدائه مهامه 
ما نلاحظ عن القضاء الفرنسي على سبيل المثال أن احكامه تواترت في أول الأمر و 

الالتزام بحرفية النص على تفسير السر الطبي بأنه كل ما يقف مع الجاني بوصفه سرا، أو على حد 
و حسنا فعلت  –بين أن المحاكم الفرنسية  تعبير محكمة النقض الفرنسية هو ما كان سر بطبيعة و

عدلت عن ذلك التأويل الضيق و انتهت إلى أنه في الحالات التي نص عليها القانون لا يجوز لما  –
  . 3أن يذكر شيئا عن نوع المرض أيا كان 

، الأشخاص عادة سرد معلومات متعلقة بالمريض أمام أحدإو يتحقق ذلك ب :فعل افشاء السر2
، أو القيام بنقلها لإحدى الجهات و يقع لات أو الصحف أو عبر المراسلاتفي ا أو كشوفها

                                                           1M.H HAOUUZ ET A.R HAKEM  
 .52المتضمن مدونة اخلاقيات الطب ، جريدة رسمية ، رقم  1992جوان  6المؤرخ في  27- 92المرسوم التنفيذي رقم 2
  163، ص 1989دار المطبوعات الجامعية ، منير رياض حنا ، المسؤولية الجنائية للأطباء و الصيادلة ، بدون طبعة ، 3
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للكافة كما لو توافرت الأنباء  هذا الفعل حتى لو انصب الافشاء على واقعة أصبحت معروفة
  .صابة شخصية معروفة بمرض معين إب

لورثة المتوفي  و لا يحل للطبيب أن يذكر شيئا عن مرض أحد ممن يعودهم بعد وفاته و يجوز
  .1أن يقيموا دعوى على الطبيب إذا حاق م ضرر من هذا الافشاء 

و الافشاء بحد ذاته هو اطلاع الغير على سر الشخص ، و بذلك كان نوع من الاخبار، 
لكن ما تجدر الاشارة له هو أن مجرد الكشف عن هذه الواقعة لا يعتبر افشاء ، و انما يجب أن يتم 

ي تم الاتصال به، إذ أن بيان هذا الشخص شرط لتصور اني عليه في هذه تحديد الشخص الذ
ي ببيان بعض ملامح شخصيته و القانون لا يتطلب ذكر اسم اني عليه، و انما يكتف ،الجريمة

  .الموضوع هو المنوط به القول بما إذا كان هذا التعيين كافيا لقيام الجريمةو 
عل الافشاء على السر بالكامل ، بل يكفي أن يفشي و لا يشترط لتوافر ذلك  أن يقع ف

  .2جزءا منه مهما كان يسيرا
  

، ص 2010أمير فرج يوسف، خطأ الطبيب العمدي و الغير عمدي، بدون طبعة ، المكتب الجامعي الحديث ، مصر 1                                                           
199. 

 .161، ص 1989منير رياض حنا ، المسؤولية الجنائية للأطباء و الصيادلة، بدون طبعة، دار المطبوعات الجامعية، مصر، 2
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وقوع الافشاء من جراح أسنان، إن حدد قانون العقوبات الأشخاص الملتزمين بالسر الطبي 
و هم الأطباء و الجراحون و الصيادلة و القابلات و جميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو 

  . 1المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة 
ه من خلال هذا النص لمهنة لاو هذا ان دل على شيء إنما يدل على الاهتمام الذي أو 

لاعتبار أنه لولاها لما اضطر المريض أصلا الذهاب اليه و الكشف عن اي سر يخصه  أمامه  الجاني
و بالتالي يعتبر أمينا على سره و الأمين هم الذين يضطر الناس التوجه اليهم لعدم الاستغناء عليهم 

  . 2منهم و هم مطمئنين على التزامهم بحفظ السر
الى قائمة محددة  شرنجده انه لم ي إذزائري حذا حذو المشرع الفرنسي، ان المشرع الج كما  

ن قد اخذ بالمفهوم الواسع بالأشخاص الذين يلتزمون بالحفاظ على السر المهني و بذلك يكو 
  .المهني

له بمهنته  لأصلهكما أن الفقه الفرنسي أقر بأن الطبيب لا يعتبر ملتزما بكتمان السر الذي 
ي افشائه دون ان يكون عن سر من هذا النوع فانه يكون حر فلو سمع الطبيب مريضه يتحدث 

  .3مسؤولا عن الاخلال ذا الالتزام في سر محل الحماية أن يكون على علاقة مباشرة بالمهنة 

 .المعدل و المتمم)49ر رقم .ج( ع .المتضمن ق 1966يونيو08المؤرخ في 156- 66الامر رقم من  301 المادة1                                                           
 .630، ص 1980سلامة احمد كامل، الحماية الجنائية لأسرار المهنة، رسالة دكتوراه جامعة القاهرة، 2
مجلة القانون و الافشاء العدد الأول ، محمود  مصطفى ، مدى المسؤولية الجنائية للطبيب اذا افشي سرا من اسرار مهنته ، 3

 .661، مصر 1941السنة الحادية عشر، مكتبة فتح االله مصر ، 
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و يقع على الجراح واجب تنبيه الأعوان و المساعدين له أو طلبة الطب لديه بضرورة 
إذا كان جراح (اظ على السر الطبي و احترام قواعد مهنة الطب ، طبقا لمدونة مهنة الطب الحف

  )الاسنان يزاول مهنته بموافقة مساعدين أو إذا كان يمارس المهنة و مدرس لدى الجامعة
  :القصد الجنائي: ثالثا

القصد  إذ يعتبر جريمة افشاء السر جريمة عمدية أو ترتكز على ركنها المعنوي في صورة 
  .1الجنائي ، بحيث يشترط اتجاه ارادة جراح الأسنان إلى ارتكاب الجريمة مع علمه بذلك

، أما إذ كان قد  2و توجه ارادة الفاعل الى ارتكاب الجريمة و لا تقوم بدون قصد جنائي 
ء افاعفائه لاعتبار انت(ية الجنائية ارتكبه بحث اهمال أو تقصيرا أو رعونة فهنا لا تقوم مسؤول

  .3، لكن مسؤوليته المدنية القائمة على أساس التعويض تضل قائمة ) العمدية في الفعل
تعين أن يعلم المتهم بأن يالعلم و الارادة ، ف: و يقدم القصد في هذه الجريمة على عنصرين 

مستودعا المهنة التي تجعل منه للواقعة صفة السر، و أن لهذا السر الطابع المهني ، و انه يعلم أن له 
  .4السر  بإفشاءسرار، و ان يعلم ان اني عليه غير راض للأ
  

، عمان ، ص 1996السعيد كامل ، الجرائم الواقعة على الشرف و الحوية، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، بدون طبعة، 1                                                           
233. 

 .233، مصر ، ص 1988الموظف العام ،بدون طبعة، محمد غانم ، الحماية الجنائية لأسرار الأفراد لدى 2
 .163سلامة احمد كامل، المرجع السابق، ص 3
 .166، ص 1989منير رياض حنا ، المسؤولية الجنائية للأطباء و الصيادلة، بدون طبعة ، دار المطبوعات الجامعية ، مصر 4
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  العقوبة : الفرع الثاني
بالحبس من شهر إلى ، بحيث يعاقب ركاا يتم تطبيق قانون العقوباتإذا قامت الجريمة بأ

الصيادلة و القابلات ألف دج الاطباء والجراحون و  100الف إلى  20بغرامة مالية من أشهر و  6
ا  لدائمة أو المؤقتة على اسرار أدليجميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة ا و

  . 1اليهم و أفشوها في غير الحالات التي يتوجب عليهم فيها القانون افشائها 
لى علمهم بمناسبة ممارسة و هم غير ملزمين بالتبليغ عن حالات الاجهاض التي تصل ا

ذا تم استدعائهم من قبل الجهات القضائية في قضية الاجهاض من يجب عليهم أما ا مهنتهم 
  .الادلاء بشهادم دون التقيد بواجب الحفاظ على السر المهني

 301أما فيما يتعلق بقانون الصحة و حمايته للسر المهني فانه سلك مسلك تطبيق المادة 
 226و  206المنصوص عليها في المادتين  لزامية السر المهنيإيراعي  لاالعقوبات على من قانون 

  .مما جعل نصه مكملا لما قد تضمنه قانون العقوبات 2من قانون الصحة 
كما نجده أيضا أكد على ضرورة التزام الأطباء و الصيادلة لها و جراحي الأسنان بالسر 

لم يتسبب خطأ المهين في اي  المهني إلا إذا حررم صراحة من ذلك احكام القانون و في حالة اذ
  .يكتفي بتطبيق العقوبات التأديبية ضرر 

 .دل و المتممالمع) 49ر رقم .ج(ع .المتضمن ق 1966- 66الامر رقم من  301المادة 1                                                           
بحماية الصحة و ترقيتها الصادرة في الجريدة المتعلق  1985فيفري 16المؤرخ في  05-85القانون رقم من  235المادة 2

 .المعدل و المتمم 08الرسمية رقم 
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بالسر المهني إلا اذا حررم من ذلك على المساعدين الطبيب أن يلتزمو كما أكد على أنه يجب 
  .1صراحة الأحكام القانونية 
من مدونة اخلاقيات الطب على ضرورة اشتراط في كل طبيب أو  36كما نصت المادة 

 إذا نص القانون على أن يحتفظ بالسر المهني المفروض لصالح المريض و اموعة الا نانأسجراح 
من ذات المدونة فقد نصت على ان تخضع مخالفات القواعد و  30اما المادة خلاف ذلك ،

، الواردة في هذه المدونة باختصاص الجهات التأديبية التابعة الس أخلاقيات الطب دون الأحكام
  .من هذا المرسوم 221أحكام المنصوص عليها في المادة المساس ب

  فقد نصت على انه يشمل السر المهني كل ما يراه الطبيب أو جراح الأسنان  37أما المادة 
من ذات المدونة  38و نصت المادة . و يسمعه و يفهمه أو كل ما يؤتمن عليه خلال أدائه لمهنته 

سنان على جعل الأعوان الطبيين يحترمون متطلبات على انه يجب أن يحرص الطبيب أو جراح الأ
  .2السر المهني 

  
  
  

 .08المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها جريدة الرسمية رقم  16/02/1985المؤرخ في  05-85القانون رقم 1                                                           
المتضمن مدونة اخلاقيات مهنة الطب ، جريدة الرسمية  رقم  06/06/1992المؤرخ في  276، 92نفيذي رقم المرسوم الت2

52 
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  .ريمة التزوير في الشهادات الطبيةج: المطلب الثاني
صاص الطبيب على منح العلاج فقط وانما يمكن كان اختأيا  يب بلا تقتصر مهنة التط

ا ترتب عليه كذن الوثائق في حالة  مجموعة م بإصدارأيضا أن يقوم الأسنانجراح للطبيب أو 
مسؤولية جزائية و من بينها التقارير الطبية، و التقرير الطبي في حد ذاته هو سند مكتوب مخصص 
لمعاينة أو تفسير وقائع ذات طابع طبي ، كما تعرف على أا اشهاد صادر من طبيب بكل 

ثير بصفة مباشرة ، و التي من شأا التأص الشخص المفحوصتخو السلبية التي  ،نات الايجابيةالمعاي
  .1الح العامة أو الخاصة لهذا الشخصأو غير مباشرة على المص

تختلف الشهادة الطبية عن وثائق طبية أخرى من شأنه أن تختلط ا بالنظر إلى صدورها 
أيضا عن الطبيب فبالرغم من كون بعض الفقهاء يرى التقرير الطبي بمثابة تقرير خبرة مصغرة مثلما 

رير متقن لهذه التقارير أن يجذب انجاز خبرة لاحقة بالنظر إلى وحدة المضمون يرى أن من شأن تح
  .2التقني لكل منهما إلا أا يختلفان مع ذلك من عدة جوانب 

ذا استوفى البيانات و التي كانت قد تضمنتها إالقانونية  هلأثار ا و يكون التقرير محررا مرتب
  : تتمثل فين الصحة و ترتيبها التيمن قانو  235المادة 

  اسم الطبيب أو الجراح محرر التقرير أو موقع الكشف الطبي ثلاثيا و رقم قيده في نقابة الاطباء 1
احمد ذياب و انور جراية و سمير معتوف، الشهادة الطبية ، بدون طيعة ، منشورات الرحيم للنشر ، بدون سنة ، تونس، ص 1                                                           

10 
مقدمة في ندوة حقوق المرض و المرضي و " للطبيب عن افشاء السر الطبي  المسؤولية الجزائية" عادل المعافي ، ورقة بعنوان 2

 .36ص  11/04/2006التي نظمتها كلية الحقوق بسلطنة عمان مسقط في  " المسؤولية عن الأخطاء الطبية 
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  و القابه العلمية و عنوان عيادته و مواعيدها و رقم الهاتف و اسم المشفى التابع له محررا التقرير 
  .المستشفى خاصة في التقارير ذات المضمون الخطير خاتمةو عنوانه و بصمة 

  .اسم الشخص الموقع عليه الكشف أو صاحب الحالة و البيانات المحددة لشخصيته2
  .عتبر أساس وجود التقريرالذييو  بيان الحالة المقصود بتحرير التقرير3
  .يه أعضاؤه جميعاتوقيع الطبيب أو الجراح و إذا صدر التقرير عن لجنة طبية تعين أن يوقع عل4
  .1تاريخ اصدار التقرير و تاريخ الكشف الطبي ان اختلفا 5

و للتقرير الطبي عدة انواع فنجد منها التقارير الطبية المتعلقة بحوادث الشغل و هذه الأخيرة 
عمل و تقرير الشفاء، للتمديد و تقارير استئناف القابلة قد تكون أولية كما قد تكون تقارير طبية 

و نجد نوع اخر هو التقارير الطبية المتعلقة بالأمراض المهنية ، و التقارير الطبية  2تكاسنتقرير الاو 
و غيرهم  3المتعلقة بالأمراض البدنية و هي المتعلقة بحوادث السير أو الناجمة عن الضرب أو الجرح 

الصادرة بأمر أو اذن من العقلية  و التقارير  بالأمراضأنواع كثر منهم التقارير الطبية المتعلقة 
  .القانون

المتمم بموجب و المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها و المعدل و  1985فبراير  16المؤرخ في  05-85من القانون  235المادة 1                                                           
 . 1998لسنة  09-98القانون رقم 

، ص 2001محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، بدون طبعة ، دار المطبوعات الجامعية ، مصر 2
326. 

زائر ، خليفي عبد الرحمن ، الوجيز في منازعات العمل و الضمان الاجتماعي ، بدون طبعة ، دار العلوم للنشر و التوزيع، الج3
 200، ص 2012
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كلها أركان لا بد من توافرها في التقرير ، إذ يعتبر اداة قانونية يعتد ا أو يحاسب عليها و يحاسب 
تقرير طبي كاذب أو مزور ، فعندما يقترن التزوير بالتقارير  بإصدارالطبيب أو الجراح ، إذا قام 

عاتق من أصدره ، فالتزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الطبية تكون أمام مساءلة جنائية تقع على 
الغش أو التظليل بمحرر احدى الوسائل المبينة بالقانون تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا للغير أو 

  .1يسلب حقا من الغير 
  :شروط هي 3ترط لقيام هذه الجريمة و يش

صفة معينة في الجاني بأن  إذ اشترط القانون أن يكون الاتي بالفعل تتوافر فيه:  صفة الجاني1
العديد من الفقهاء غلى القول بان النص لا ينطبق الا اذا   دفعطبيبا أو جراحا أو قابلة مما  يكون

 وفقا للقوانين التي تنظيم كان الطبيب أو الجراح مرخصا له بمزاولة مهنة الطب و الجراحة فعلا
  .مهنة

أو نفي واقعة حمل أو عاهة أو مرض أو  بإثباتأن يتعلق موضوع الشهادة  :موضوع الشهادة2
واقعة مزورة في صورة واقعة وفاة خلاف الحقيقة، إذ يعد ذلك من قبيل التزوير المعنوي بجعل 

  .الأمر الذي يمكن القول معه بأنه إذا كان موضوع الشهادة أمرا اخر كالسن فان الحالة. صحيحة
لكاذبة من الجرائم العمدية التي يتطلب فيها تعد جريمة اصدار الشهادة الطبية ا: القصد الجنائي3

المشرع توافر القصد الجنائي لدى الجاني ، فيجب أن يتوافر لدى الجاني القصد الجنائي، بأن يكون 
 .269، ص 1999احمد محمود سعد، مسؤولية المستشفى الخاص ، دار العلوم للنشر و التوزيع، بدون طبعة،  مصر، 1                                                           
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عالما بأنه يثبت في الشهادة ما يخالف الحقيقة، فإذا كان الطبيب قد اثبت وجود أو انعدام المريض 
يجة لجهة بالواقع أو لنقص تكوينه الفني أو نتيجة اهمال أو ما في حكمه على خلاف الحقيقة نت
 1منه في تحرى الحقيقة فلا جريمة في فعله 

  أركان الجريمة: الفرع الأول 
جريمة اصدار التقارير الطبية كغيرها من الجرائم التي لا بد من توافر مجموعة من الأركان 

  :توجد بوجودها و تنفي بانتفائها و هي 
  الركن الشرعي: البند الأول 

و كذا نص المادة  266ثم النص عليها في اطار قانون العقوبات بحيث تحدثت عنها المادة 
من قانون العقوبات و هذه في التي تتعلق بالخيرات القضائية و هي الأشد و عقوبة الخبير  238

وة و هو ما شهادة زور ، هذا و أنه يمكن للتقرير أن يصدر نتاج عن رش بإدلاءالطبي ، هنا تكون 
  .من المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته 25/2تم الحديث عليه في اطار المادة 

كلها نصوص تعلقت بجريمة منح تقرير طبي مزور صادر من طرف جراح الأسنان سواء  
  .2كان ذلك في مقابل و هذا المقابل يسمى رشوة أو بدون مقابل 

  
 .45، ص 2005محمود القبلاوي ، المسؤولية الجنائية للطبيب ، دون طبعة ، دار الفكر الجامعي ، مصر، 1                                                           

للطبيب في القانون و الاجتهاد القضائي ، مجلة الدراسات القانونية و الاقتصادية ، بن عمارة صابرينة ، المسؤولية الجزائية 2
 .153، ص  2015جامعة تمنراست ،  07العدد 
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  الركن المادي : البند الثاني 
 كل فعل مادي ملموس يصدر من جراح و يتمثل في واقعة تحرير شهادة تثبت و يتمثل في

واقعة غير صحيحة بأن يكون موضوعها اثبات أو نفي حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة على 
  .1خلاف الحقيقة 

وفقا لأوضاع معينة فسواء أن تكون ) المزورة(و لا يتطلب القانون أن تحرر الشهادة الكاذبة 
  .أن تتخذ صورة تقرير طبي مطولمختصرة أو 

و في كافة الأحوال فانه يجب أن يتم تسليم الشهادة أو البيان المزور بناء على علم الفاعل 
  .و أن يكون هذا السلوك وليد إرادة حرة

  الركن المعنوي : البند الثالث 
ا القصد ان جريمة اصدار التقارير الطبية الكاذبة هي من الجرائم العمدية و التي يتوافر 

الجنائي بكل عناصره بحيث يكون لديه قصد جنائي بأن يثبت في الشهادة ما يخالف الحقيقة، 
أن من أهم عناصره علمه بأنه لا وجود لحمل أو مرض أو عاهة ، وينبغي القصد الجنائي إذا  ثبحي

  .2صدر تغيير الحقيقة عن جهل ا، و لو استند ذلك إلى اهمال أو خطأ فني
  

 .153بن عمارة صابرينة، المرجع السابق نفسه ، ص1                                                           
، ص 1989صر،  منير رياض حنا ، المسؤولية الجنائية للأطباء و الصيادلة ، بدون طبعة، دار المطبوعات الجامعية، م2

147. 
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  العقوبة: انيثالفرع ال
  :لقد أقر المشرع الجزائري حالتين للمساءلة الجزائية هما 

من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس من سنة  226الحالة المنصوص عليها في المادة 
إلى ثلاث سنوات ما لم تكن الأفعال تشكل جريمة أشد حيث يقرر كذبا في الشهادات بوجود 

بيانات كاذبة عن مصدر المرض أو العاهة عن سبب الوفاة و مرض أو عاهة أو حمل أو أعطى 
  .ذلك أثناء تأدية الوظيفة أو بغرض محاباة أحد الأشخاص

من قانون العقوبات و هي التي تتعلق بالخيرات  238الحالة المنصوص عليها في المادة 
  .القضائية و هي الأشد و عقوبة الخبير الطبي هنا تكون بإدلائه للشهادة الزور

أما إذا تعلق الأمر بإصدار شهادة طبية كاذبة مقابل رشوة فقد تحدثت عن هذه الحالة 
من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ، بحيث يعاقب كل موظف  25/2المادة 

عمومي طلب أو قبل بشكل مباشر أو غير مباشر مرية غير مستحقة لأداء عمل أو للامتناع عن 
إلى  200.000سنوات و بغرامة من  10باته بالحبس من سنتين إلى أداء عمل من واج

دج و من ثم يعاقب الطبيب أو الجراح أو القابلة إذا طلبوا لأنفسهم أو قبلوا أو  1.000.000
  .1أخذوا وعدا أو قاموا بالتزوير  في سبيل ذلك بالعقوبة المقررة للرشوة 

  
 .154بن عمارة صابرينة ، المرجع السابق نفسه، ص1                                                           
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  هنة جريمتا الإجهاض و ممارسة الم: المبحث الثاني 
  .ترخيص الصادرتين من جراح الأسناندون 

و في هدا المبحث سوف يتم تناول كل من أركان فعل الإجهاض و العقاب المحدد له هدا 
في إطار المطلب الأول أما المطلب الثاني فسوف يخصص لجريمة مزاولة المهنة دون ترخيص و التي 

 .العقاب المحدد لها سيتم الحديث فيها أيضا على أركان الجريمة و على 
  .جريمة الإجهاض الصادرة من جراح الأسنان: المطلب الأول

ا رحم المرأة مما يحمل و قد يكون هذلك الفعل الذي يؤدي إلى إفراغ الإجهاض هو ذ
تبين أن  يفرغ الرحم بالتدخل الجراحي و هذا انقاذا لحياة الأم هذا اذ الفعل فعلا علاجيا بحيث

حينما لا توجد دواعي أو  ،و نجد الإجهاض الجنائي  ،طر على حياا استمرار الحمل فيه خ
  . 1مبررات طبية لإجراء الإجهاض جنائيا و يتم بمعرفة الأم نفسها أو بمساعدة آخرين 

ليكون الإجهاض أن تكون المرأة حاملا أو مفترض حملها فالمشرع الجزائري يكتفي  يشترطو 
 و بالتالي فالجريمة هي أمر معاقببان تكون العملية قد أجريت على امرأة حامل أو مفترض حملها 

  .2أما فيما يتعلق بمسالة الحمل فهي مسالة طبية بحثة تترك تقديرها إلى الاطباء . عليه قانونا

، ص 2010امير فرج يوسف ، خطأ الطبيب العمدي و الغير العمدي، بدون طبعة ، المكتب الجامعي الحديث ، مصر 1                                                           
254 

 272، ص 1951فائق الجوهري ، المسؤولية الطبية في قانون العقوبات ، رسالة دكتوراه ، جامعة الملك فاروق ،2
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ة كما لم يحدد المشرع الجزائري إن كان الحمل وقع بطريقة مشروعة أو غير مشروعو لم 
 .1لك في الحمل يحدد الفترات المحددة بذ

  .أركان الجريمة :الفرع الأول
ه العملية لى خطر الإجهاض و أن القيام ذالركن الشرعي بحيث يؤكد المشرع الجزائري ع

كما تحدث   ،من قانون العقوبات  308أو تسهيلها يعرضه إلى عقوبة المنصوص عليها  في المادة 
ا اح بشرط إعلام السلطة الإدارية بذلك و هذفهو مب) الإجهاض العلاجي ( عن الإجهاض المباح 

فقد  من قانون العقوبات أما فيما يتعلق بتفصيل الفعل و عقابه 308ما نصت عليه المادة 
  .2من قانون العقوبات بالتفصيل 304تحدثت عنه المادة 

عناصر و هي فعل الإسقاط أو النتيجة  3يقوم الركن المادي للإجهاض على الفعل المادي :ثانيا 
  .الإجرامية و العلاقة السببية بينهما 

رحم ففعل الإسقاط يراد به كل فعل من شانه أن يقضي إلى موت الجنين أو خروجه من ال
قد ف،لك تتعدد وسائل الإجهاض في غير حصر قبل الموعد الطبيعي المحدد لذلك و تطبيقا لذ

الحامل ما تحدث تقلصات في عضلات الرحم يكون من شاا تكون وسائل كيميائية كإعطاء 

بوتشيش محمد رضا ، المسؤولية الجزائية للطبيب عن افشائه السر المهني ، رسالة ماستر ، جامعة دكتور مولاي الطاهر، كلية 1                                                           
 .75، ص 2016الحقوق و العلوم السياسية، الجزائر ،

المعدل و  49رسمية رقمالصادر في الجريدة ال ن العقوباتالمتضمن قانو  1966يونيو 08المؤرخ في  156-66الأمر رقم 2
 .المتمم
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ا و يدخل في هذ ،سم الحامل على نحو يكون من شانه ذلك إخراج الجنين أو قتله أو تدليك ج
  .امل  أو القذف ا من مكان مرتفع المدلول ضرب الح

 ،إما موت الجنين في الرحم  ، و تتمثل النتيجة الإجرامية للإجهاض في إحدى الصورتين
إما في الصورة الثانية فهي خروج الجنين من الرحم قبل  ،يتحقق في الاعتداء على حقه في الحياة  اذ

اذ يتحقق  ،ج الجنين حيا و قابلا للحياة و تتحقق هده الصورة و لو خر  ،لادته الموعد الطبيعي لو 
  .لك الاعتداء على حق الجنين في النحو الطبيعي و الولادة الطبيعية بذ

و يتعين أن تتوافر علاقة سببية بين فعل الإسقاط و موت الجنين أو خرجه قبل الموعد 
بتوافرها أو انتقادها من القول و  ،لسببية للقواعد العامةالطبيعي لولادته و يخضع تحديد العلاقة ا

  .1ن قاضي الموضوعشأ
لك يجب لتوافرها لذ ،فجريمة الإجهاض جريمة عمديه:)القصد الجنائي (الركن المعنوي : ثالثا 
بالتالي فان كل إجهاض حصل و  ،كب الشخص الركن المادي للجريمة وهو يريد تلك النتيجةأن يرت

أة لمعالجة مرض تشكو منه أن الجراح أعطى علاجا لامر  ه فلومن غير قصد لا يعاقب علي
لا مسؤولية على جراح الأسنان إلا ادا فعل هدا خطا و هدا في حالة ففي هده الحالة فأجهضها

  .2ثبوت الخطأ
  

 .151، مصر ، ص 1989منير رضا حنا، المسؤولية الجنائية للأطباء و الصيادلة ، بدون طبعة ، دار المطبوعات الجامعية، 1                                                           
 73بوتشيش محمد رضا، المسؤولية الجنائية للطبيب عند افشاء السر المهني، المرجع السابق نفسه ، ص2
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  .العقاب:  الفرع الثاني
جهاض في القانون الجزائري يعتبر جنحة عقاا الحبس إلا أن الجريمة قد الأصل إن الإ

السجن  سنة بل ترفع عقوبة 20إلى  10إلى جناية  تصل عقوبتها إلى السجن المؤقت من تنقلب 
 304في المادة ا ثبت أن الجاني اعتاد أن يمارس الأفعال المشار إليها المؤقت إلى الحد الأقصى اذ

قابلة  ا كان من قام به طبيب أوالإجهاض ينقلب أيضا إلى جناية اذ كما أن  ،من قانون العقوبات
صانع العقاقير و محضر و جراح أسنان أو صيدلي وكذلك طلبة الطب ومستخدمو الصيدليات و أ

ين المدلكات الذمرضات والمدلكون و الموتجار الأدوات الجراحية والممرضون و الأحزمة الطبية 
  .اض أو يسهلونه أو يقومون بهيرشدون عن طريق إحداث الإجه

سنوات  5سنة إلى  جنحة عقوبتها الحبس من وقعت الجريمة من غير هؤلاء فإا تشكل اإذ
و تطبق عقوبة الجناية أيضا على من اشترك في إحداث الإجهاض مع الطبيب  ،و كذلك الغرامة

لكن يشترط في هده الحالة أن يكون الشريك على علم بقصد لو لم يكن طبيبا أو جراحا و و 
ا كان يعلم ذ  إذاإلا  ،الشريك ق معالفاعل لان الظرف المشدد الناجم عن قصد الفاعل لا ينطب

شريكا للقائم بالإجهاض في آن يكون فيها الشريك شريكا للمرأة و إما في الحالة التي  ،القصد
 ،اشدفانه يعتمد فقط بالاشتراك فقط مع القائم بالإجهاض لان العقوبة تكون بالنسبة له  ،واحد
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و السبب في جعل المرأة تقدم على هدا و يتم التمييز في الغالب بين شريك المرأة دون أن يكون ه
  .1الفعل يعتبر شريك للمرأة اهض

  .ة جراح الأسنان للمهنة دون ترخيصممارس :المطلب الثاني
ذكرة تم تناول المقصود ــا في إطار التقديم للمـــــــــث عليه سابقـــــــــــــــــــــــإن من خلال ما تم الحدي

خلا فعل جراح الأسنان أو أي طبيب من  كانه و كل ما يتعلق به اذاو شروطه و أر  ،صـــــبالترخي
لك ينبغي مسالة من لا و بذ ،ت طائلة ممارسة بدون ترخيص الأساسيات السابقة فانه يقع تح

على أساس العمد سواء كان طبيبا  ،عما يحدثه بالغير من جروح  ،يملك حق مزاولة مهنة الطب 
  .أو غير طبيب 

  
  
  
  
  
  

المعدل و المتمم  49صادر في الجريدة الرسمية رقم الالمتضمن قانون العقوبات 1966نيو يو  08 المؤرخ في156-66الأمر رقم 1                                                           
. 
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  .اركان الجريمة:الفرع الاول 
ي الركن الشرعي الركن تنهض جريمة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص على ثلاثة ازكان ه

  .1لك على النحو التاليالمادي و كذا الركن المعنوي و ذ
  .الركن الشرعي :البند الأول

المتعلق بالصحة و ترقيتها و التي  05-58من القانون  234و يتمثل في نص المادة 
من قانون العقوبات على الممارسة  243نصت على انه تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 

من هدا القانون و  219و  214الغير شرعية لممارسة مهنة الطب كما هي محددة في المادتين 
  . من قانون العقوبات على العقوبات الواجب تطبيقها في هده الحالة  243نصت المادة 
  الركن المادي  :البند الثاني

يتمثل الركن الثاني لهده الجريمة في قيام الشخص بأحد الأعمال الطبية و هي الفحص أو 
و عليه فقد دهب رأي في الفقه أن  ،التشخيص أو العلاج على وجه  الاعتياد او الاستمرار 

يام الشخص بأحد هده الأعمال الطبية لمرة واحدة لا يكفي لقيام الركن المادي لهده الجريمة بل الق
  .يجب القيام به لأكثر من مرة لتحقيق معنى الاعتياد على الفعل 

  

 34، ص 2005المسؤولية الجنائية للطبيب ، بدون طبعة، دار الفكر الجامعي ، مصر ، محمد القبلاوي،1                                                           
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  الركن المعنوي  :البند الثاني
طب دون ترخيص صدور القصد        يتخذ الركن المعنوي في جريمة مزاولة مهنة ال

م الجاني و هو يتحقق بانصراف علم الجاني و إرادته إلى كافة أركان الجريمة فينبغي أن يعل ،الجنائي
يعد من قبيل الأعمال الطبية في مفهوم مزاولة مهنة الطب مع انصراف  بان العمل الذي قام به 

 1دون حصوله على الترخيص اللازم لمزاولته  ،إرادته إلى القيام يهدا العمل على وجه الاعتياد 
  العقوبة  :الفرع الثاني

ـــــمة قانونا بمهنة منظ كل من استعمل لقبا متصلا( بات بقولها من قانون العقو  243حددا المادة 
لك يئا من ذالسلطة العمومية شروط منحها أو ادعى لنفسه ش أو شهادة رسمية أو صفة حددت

مليون  20أشهر إلى سنتين و بغرامة  3شروط لحملها يعاقب بالحبس من من غير أن يستوفي ال
 .2مليون  دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين 100إلى 

 35ص محمد القبلاوي، المرجع السابق ننفسه، 1                                                           
، 2015- 2014كلية الحقوق، الجزائر، ية الجنائية للطبيب، جامعة بسكرة،  للمسؤولبن فاتح عبد الرحيم ، رسالة ماستر 2
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همية الموضوع على الصعيدين الأسنان بإعادة التذكير بأ لية جراحو عن مسؤ حديثنا  نختم 
ذلك القاعدة الأساسية من الدراسة تتمثل أساسا في التركيز ، النضري الفقهي والتطبيقي القضائي

الطبية لجراح الأسنان من الوجهة الجنائية من إشكالا لم نجد لها حلولا على ما تثيره المسؤولية 
قعية وأصولها الفقهية إذا الثابت في اومحاولة ربط حلولها القضائية بمنطلقاا العلمية الو ، لقانوناب

زائي كل خطاء يرتكبه جراح الأسنان سواء كان في القطاع العام والخاص وكان القضاء الج أحكام
يؤدي إن  مراعاةالأنظمةأو حت\عدم  احتياط أو انتباههعدم عونة أو إجمال أو ر ناتج عن إهمال أو 

ومع إمكانية مساءلة جراح الأنسان عن أخطاء مع سواء  ،لية الجزائية بدون نص قانونيو المسؤ  إقام
  .جسيمة أو يسرة،مهنية غايةكانت 

  :إلى النتائج التاليةوعلى ذلك الأساس توصلنا 
  .عدم وجود مفهوم خاص بالمسؤولية الجزائية لجراح الاسنان في القانون الجزائري

  .العقوبات تناثر احكام بعضالجرائم بين قانون الصحة و قانون
ودف تفادي ذلك كان على المشرع اولا توحيد منظومة العمل الطبي ثم وضع تقنين 
خاص بجراحي الاسنان لوحدهم بمنئ باقي عمال القطاع و اقامة و تكثيف اللقاءات العلمية 

  .القانونية التي هم بصددها بالأطرالتكونية ذات البعد و النضر القانونية لتوعيتهم 
 إطارالمشرع الجزائري في  أنلهاأنأو نقاط متعددة ك إلىة خلصنا من خلال الدراسة السابق

حتى بمفهوم العمل الطبي مما  أوو بمهنته  الأسنانتقنياته لم يورد لنا نصا صريحا فيما يتعلق بجراح 
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رفض المريض تدخل  أنالقول  إلىخلصنا  ،أيضايلأو التاال للفقه و القضاء في التوسع و  أعطى
دلك الرفض يؤدي  أنالتدخل الجراحي حتى و لو ك أولا يعطي له الحق بالعلاج  الأسنانجراح 

ه تقييد أنلنظرية رضا المريض كما  تأصيله أنغير صحيح و  أمرمحقق  أوخطر عاجل  إلى
  . انيسنالإعن ممارسة دوره المهني و  الأسنانللاختصاص و يبعد جراح 

بعين الاعتبار الظروف  يجب الأخذالأسنان في موضوع فرض العقوبة على جراح  أيضا
  .التدخل الجراحي  إجراءانزمو  انمكالمحيطة به و بالمريض و 

على وجه  الأسناننصوص متعلقة بجراح  إدراجه يجب على المشرع الجزائري أنكما   
التطور الواقع في مثل هذه          ا مواكبته ذكو  ،لية في تقنياتهو المفاهيم الأ إدراجالخصوص و 

  .القضاءيل وتوسع من جهة الفقه و أو تجنب كل ما فيه ت لأجل اوذلك لا لشيء وإنم ،المهنة
و في الاخير لا يمكننا الا ان نوجه تحية تقدير و اجلال لكل عما الطاقم الطبي الصالحين 

  .منهم لما يقدمونه من جهود نحونا ونحو الانسانية جمعاء اثناء ادائهم لرسالتهم النبيلة
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